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كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ یَ  قوُا رَبَّ اسُ اتَّ ھَا النَّ   أیَُّ
  نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ 

َ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً ۚ  قوُا اللهَّ   وَاتَّ
َ كَانَ  ءَلوُنَ بِھِ آالَّذِي تَسَ  وَالأْرَْحَامَ ۚ إنَِّ اللهَّ

 ﴾١عَلَیْكُمْ رَقِیبًا ﴿
                                

 ﴾١﴿رقم  الآیةسورة النساء                                     



    
 شكر و عرفان

  الحمد � ا�ي جعل لنا أ�سماع و أ�بصار و فضلنا �لى الخلق ٔ�جمعين وجعل لنا العقول

 .نعم �لینا �لعلم والتعلم�ٔ و 

  وصلى الله وسلم �لى ٔ�شرف المرسلين و�اتم النب�ين س�ید� محمد و �لى ا� و صحبه

  .یوم ا��ن إلىومن اتبع هدیه 
 

  "من لم �شكر الناس لم �شكر الله: "رسول الله صلى الله �لیه وسلم قال            
  

 حف�ظة  الكريمة تاذتيس� �ٔ  إلى الجزیل لشكر� ٔ�تو�ه وعملا بقول الرسول صلى الله �لیه وسلم   
 غمرتنا التي والر�ایة �ه�م كل و�لى المذ�رة هذه �لى شرافلإ ا بق�ولها وذ� �لینا بتفضلها مس�تاوي

 �لبحث ا�صصة المدة طی� القيمة والتوجيهات النصائح كل �لى �شكرها وتفهمها صدرها ر�ابة و�لى بها
  . العرفان معاني ؤ�زكى التحیات ٔ�طیب م�ا فلها                        

  
  .سمه� كل وإخواني ٔ�خواتي اشكر و�س�تمرار لي د�ائهما �لى الكريمين وا�ي ٔ�یضا ٔ�شكر

�لى الجهود  الشكر جزیل م�ا فلهم ت��اءس� ا دون من ينالمحترم ٔ�ساتذتي كل إلى ٔ�یضا موصول الشكر
  .ا�راسي مشوار� طوال ٔ��لنا منا بذلوه تيال

  
 لي قدموا وا��ن العمل هذا إتمام في بمسا�دتهم �لي یب�لوا لم ا��ن كل إلى الجزیل �لشكر ؤ�تقدم

  و�شجیعاتهم بتوجيهاتهم �لي یب�لوا ولم النصح
  .إداري قانون تخصص الحقوق قسم دفعة الماستر طلبة �اصة ا�راسة زملاء إلى

  
  
  
  
  

 سلطان مصطفى                                                                                   



 إهداء
  :ٔ�هـــــدي ثمــــــرة عمـــــــــلي 

إلــى ... إلـــى مــن ٔ��رت دربي �ل�ع�ل�م وســهــرت ع�لــى نــج�احــي ٔ�مّي الغالیة
...                                                     ال�ذي ك�ان الق�دوة في ح��اتي وال�داعم ا�كٔبر لـــي ٔ�بي العز�ز

                .العـــــاف�ة ؤ�طــــــال في عمرهــــــما م�عّهـــــــما ا�لــــــه �لصــــ�ة و

 إلى ك�ل ٔ�فــــــراد عـــــائـــــلتي أ�عــــزاء �ب�ــــــرا وصغ�ـــــرا،   

  في ا�راسة  الطلبةتيلا� وزم ئيزملاإلى  ك�ل 

كل من قدم لي ید العون من قریب ٔ�و من بعید                                              إلى
  .ني  بدعــــــاء  مخلـــــــص  مــــــن  القــــــــلبــــــّ وكــــــل  مــــن  خص

 . الم�شودة إلى كل من �لمني حرفا ٔ��ر لي درب العلم �لوصول إلى الهدف
  

  

  

  

  

  

  

  

 سلطان مصطفى                                                                                             



  
  

 مقدمة
  

  



 مقدمة
  

 [ ب]
 

خیار الدولة البسیطة التي تقوم على أساس وحدة الدولة الجزائریة منذ الإستقلال تبنت لقد 
الإداریة ویندرج تحت هذا الخیار توزیع الوظائف ، كخیار لا رجعة فیه الإقلیمالحكومة ووحدة 

وتجسد ذلك ، الإقلیمياللامركزیة على المستوى  اتالمركزیة في العاصمة والسلط بین السلطة
  . المتعاقبة بصفة واقعیة من خلال الدساتیر

بین السلطة المركزیة  الإداریةعلى أساس تقسیم الوظیفة  الإداریةویقوم نظام اللامركزیة 
یوضح أن إتباع أسلوب  وهو ما ،أخرىمن جهة وبین هیئات ووحدات إقلیمیة مستقلة من جهة 

ذا الاستقلال یستلزم وه، یة مستقلة عن السلطة المركزیةاللامركزیة یستلزم حتما وجود إدارة إقلیم
قانوني یعترف بمنح الشخصیة المعنویة وسلطة البت في اتخاذ القرارات لهذه وجود نظام 

  ).الولایة والبلدیة( الجماعات الإقلیمیة
صریح وذلك بنصه ال، الإقلیمیةكبیرة للجماعات  أهمیة أولىالمشرع قد  أنومن هنا نجد 

للدولة هي  الإقلیمیةالجماعات  أنعلى  ،2016 لعام من التعدیل الدستوري 15في المادة 
 كما أضافت المادة، العامةر المرافق یتجسد كل منها تدخل المواطن في تسیو  ،الولایةالبلدیة و 

دة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر منه أن المجلس المنتخب یمثل القاع 16
الأمور  معن طریق ممثلیه المنتخبین الذین یأخذون زما ،الشؤون العمومیة في الحیاة السیاسیة

  .مستوى المحليالعلى 
جالس الشعبیة المحلیة یتوقف على مدى استقلالیة الم الإقلیمیةلكن نجاح نظام الجماعات 

دلیلا على وعي السكان المحلیین لك ذفكلما زاد استقلال هذه المجالس كان  ،)الولایةالبلدیة و (
  .ةیحقیقاللدیمقراطیة لتجسیدا و 

إذ تعتبر هي  ،هما في الدولةم تحتل مركزاالإقلیمیة یمكن القول أن الجماعات  كما
جهات لعبء على الا لتخفیفم و اللصالح الع اها من المواطن تحقیقالقاعدي للدولة بتقرب الأساس
في  إشراكهمالمواطنین المحلیین و  الصعوبات التي تواجهتهتم بالمشاكل و علیه فهي و . المركزیة

سعى وهو ما  ،المحلیة الإدارةهي روح  فالمساهمة الشخصیة ،حلول لإنشغالاتهم إلىل و الوص



 مقدمة
  

 [ ت]
 

مستوى التشاركیة على على ه بنص ،2016 لعام يالدستور من خلال التعدیل المشرع  إلیه
تخاذ المجتمع المدني في اتوسیع میادین التشاور ومشاركة السكان و  إطارالجماعات المحلیة في 

  .المحلي القرارات ذات طابع التنموي
لجماعات الإقلیمیة لن یكون مطلقا بل وإنطلاقا مما سبق یمكن القول أن استقلال ا 

أي ، إلى نظام اللامركزیة السیاسیةسیكون محدودا في نظام اللامركزیة الإداریة وإلا انتقلنا 
 .تحول الدولة من دولة موحدة إلى دولة اتحادیة مركبة

وعلیه فإن الأمر یستلزم بالضرورة قیام علاقة بین الإدارة المركزیة والهیئات الإداریة 
حیث تختلف هذه الرقابة في  ؛اللامركزیة في صورة الرقابة التي تقوم بها السلطات المركزیة

التبعیة في المرؤوس على أساس الخضوع و ئیس و جوهرها عن السلطة الرئاسیة القائمة بین الر 
خیر یؤدي إلى ولا یترتب علیها الاستقلال التام والمطلق عن الدولة لأن هذا الأ، النظام المركزي

  .ویهدد وحدتها الترابیةزعزعة كیان الدولة 
أداة الربط هي الرقابة الوصائیة و  ،بط بالجهاز المركزيتذلك فالجهاز المستقل مر  علىو 

والمتمثلة في الجماعات الإقلیمیة  زیة على هیئات اللامركزیةالممارسة من قبل السلطة المرك
، صیانة للمصلحة العامةي تنفیذ السیاسة العامة للدولة و تحقیقا للانسجام ف ،)الولایة والبلدیة(

تحدید درجة خطورتها والجهة المسؤولة ى الرقابة لإستكشاف الانحرافات و برز الحاجة إلكما ت
نشاطها إلى رقابة المحلیة في  الإدارةأن تخضع  كما تلزم دولة الحق والقانون، ن الانحرافع

جعل المصلحة و تتعزز بقدر ما تقوي به الإدارة الفعلیة لخدمة الصالح العام مستمرة تتنوع و 
  .وق الجمیعالعامة ف

ون وفي هذا السیاق تسمى الرقابة الممارسة على الجماعات الإقلیمیة من وجهة نظر القان
وعلى رة على أعمال الجماعة الإقلیمیة تنصب هذه الأخیو  ،الاداري بالرقابة الوصائیة

 ،11/10وهو ما یظهر جلیا من خلال قانون البلدیة رقم ، وعلى الجماعة برمتها الأشخاص



 مقدمة
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 للرقابة التي تمارسها الجهات الوصائیة علىمحكم في شكل نظام ، 12/07وقانون الولایة رقم 
  .الجماعات الإقلیمیة

  :أهمیة الموضوع -1
  :یليعلى ضوء ما تقدم تكمن أهمیة الموضوع فیما 

   ى به الرقابة الوصائیة كنظام رقابي من خلال الاهتمام المتزاید بالجماعات تحظلما
هذا ما یدفع المشرع إلى الاهتمام بآلیة الرقابة الوصائیة كوسیلة  ،داخل الدولةالإقلیمیة 

   .ان مشروعیة عمل المجالس المنتخبةلضم
  بین الجهة المركزیة والجهة اللامركزیة هي القاعدة  الإداریةأهم خاصیة تحكم فكرة الوصایة

، خارج النص القانوني لا وصایةف" لا وصایة إلا بنص"دأ أو الأصل حیث المب ،القانونیة
ومن بین ما تهدف إلیه هذه الإجراءات هو حسن سیر وإنتظام مؤسسات الدولة بأكبر كفاءة 

 .وبأقل التكالیف الإداریة الممكنة
  المشاركة لمبدأ وتكریسها الأصعدة مختلف على قلیمیةالإ الجماعات تلعبه الذي الدوركذلك 

  .ةوالمبادر  الإختیار في والحریة طیةراالدیمقئ مباد وتجسید الحكم في الشعبیة
  أهمیة الوصایة الإداریة وتأثیرها عل العملیة الإداریة على المستویین المركزي والمحلي وكذا

تطور مفهومها وأهدافها وذلك من الانتقال من مرحلة معالجة الانحراف ومحاولة القضاء 
 .علیه إلى مرحلة تحقیق الفاعلیة والملائمة

 :إشكالیة الدارسة -2      
  :لنتمكن من معالجة هذا الموضوع ارتأینا طرح الإشكالیة التالیة

  ؟عات الإقلیمیة في إطار المشروعیةالجما الوصائیة على رقابةال ما مدى تأثیر -

  :أهمها ،وتتفرع عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات

  قلیمیة؟الإ جماعاتال على الرقابیة سلطته لإعمال المشرع تبناها التي الآلیات هي ما -     
رقابة ال نظام ظل في بمهامها للقیام الكافیة بالاستقلالیةالإقلیمیة  الجماعات تتمتع هل -     

  الوصائیة؟



 مقدمة
  

 [ ج]
 

  وما هي السلطات التي لها حق ممارسة الرقابة الوصائیة على الجماعات الإقلیمیة؟ -     
  : أسباب أختار الموضوع -3

   :هذا الموضوع ما یلي ختیارلإالتي دفعتنا  الأسبابولعل أهم 

ما تم تطبیقه واحترامه بصفة  اإذ الأهمیةنظام غایة في  إلىیتطرق  كون أن الموضوع -1
   .هاسیر سهر على حسن مما یساهم في إصلاح الجماعات الإقلیمیة و ، مضبوطة وفعلیة

ت الإقلیمیة وبیان مدى تأثیر هذه محاولة الوقوف على حجم الرقابة الممارسة على الجماعا -2
  .للدولة التنمیة المحلیةوانعكاس ذلك على  استقلالیتهاالرقابة على 

عن فكرة الرقابة الوصائیة وبیان مدى تفعلیها البحث من خلال النصوص القانونیة  -3
  .وتجسیدها على أرض الواقع

   :دراسةأهداف ال -4
  :یليما على الموضوع هذا أهداف  قد اقتصرتل

   اظ على التنمیة المحلیة الصالح العام والحف الرقابة الوصائیة تعمل على تحقیقمن أن التأكد
  .مما قد یقید حریتها في مباشرة أعمالها المحلیة، الإقلیمیةثر في نشاط الجماعات دون أن تؤ 

   الرقابة الوصائیة على استقلالیة الجماعات الإقلیمیة تأثیرمدى الكشف عن.  
  اتها اختصاصوبیان الرقابة الوصائیة  ممارسة المخول لهاالسلطات الضوء على  تسلیط

 .وحدود ممارسة هذه الرقابة

  :في الموضوع الدراسات السابقة -5 

  : على غرار مذكرةموضوع الدعمت یمكن الإشارة إلى الدراسات السابقة التي 

المحلیة في ظل نظام التعددیة المجالس الشعبیة  :الدكتوراه لفریدة مزیاني بعنوان أطروحة -1
والتي تطرقت فیها إلى الرقابة الوصائیة في سیاق جزئیات ، السیاسة في التشریع الجزائري

وقد خلصت في  ،البحث أین تعرضت إلى مظاهر الرقابة الممارسة على البلدیة والولایة



 مقدمة
  

 [ ح]
 

، لدیة والولایةالنهایة إلى ضرورة الحد من شدة الرقابة على المجالس الشعبیة المحلیة الب
  .ولا تضمن سیادة مبدأ المشروعیة لأنها تهدر الاستقلال المحلي

یة ودورها في دینامیكیة نظام الوصایة الإدار  :بتسام عمیور بعنوانلإماجستیر رسالة  -2
وقد تضمنت هذه الدراسة مجموعة من النقاط الهامة إنطلاقا من فكرة الاستقلالیة  ،الأقالیم

الإقلیمیة في إدارتها لشؤونها المحلیة وحدود هذه الاستقلالیة وصولا إلى كأساس للجماعات 
تالي الالرقابة الوصائیة على هذه الأخیرة ومدى تأثیرها على استقلالیة الجماعات الإقلیمیة وب

والتي توصلت من خلاله الباحثة إلى أن المشرع الجزائري قد  ،على التنمیة وحركة هذه الأقالیم
وذلك من خلال تطبیقه لنموذج الرقابة الوصائیة  ،قلال الهیئات اللامركزیةمس بمبدأ است

 .المشددة المستوحاة من النموذج الرقابي الفرنسي التقلیدي

   :منهج الدراسة -6

 خلال من ؛ وذلكالتحلیليو  الوصفي المنهج على الاعتماد علینا تفرض سةدراال طبیعة إن
مع إعطاء ، الحالیین والولایة البلدیة قانون نصوص في الواردة الرقابیة الآلیات مختلف وصف

 ءااستقر  خلال من الوصائیة الرقابة نظام تحلیلثم  ،نظرة عامة حول فكرة الوصایة الإداریة
الوصول من أجل  ،اعنه المترتبة الآثار أهم وبیان الوصائیة الرقابة بعملیة المتعلقة النصوص

  .محاولة تقدیم حلول لها إلى الإجابة عن الإشكالیة المطروحة مع

  :تقسیم الدراسة -7

فصلین أساسیین یسبقهما مبحث  إلى موضوعال بتقسیم قمنا المطروحة الإشكالیة لمعالجة
وذكر  لها شاملتعریف  إعطاء تمهیدي؛ وذلك للإحاطة بمفهوم الوصایة الإداریة من خلال

وأهدافها  الإداریةمع التعرض لمبررات الوصایة ، ها عن الأنظمة المشابها لهاخصائصها وتمییز 
   . بشكل عام قبل الدخول في صلب الموضوع

وقد خصصنا الفصل الأول إلى دراسة كیفیة إعمال الرقابة الوصائیة على الجماعات 
بسط الرقابة على أعضاء المجالس المحلیة وعلى أعمالهم وعلى الهیئة  عن طریق ،الإقلیمیة
  .لس في حد ذاتهفي المج ةالمتمثل



 مقدمة
  

 [ خ]
 

الرقابة الوصائیة الممارسة على الجماعات  صل الثاني فقد خصصناه لدراسة نطاقأما الف
سلطة ممارسة الرقابة الوصائیة حق للسلطات التي خولها المشرع من خلال التعرض  ،الإقلیمیة

 والقیود الواردة علیها  حدود هذه الرقابة ثم، )المبحث الأول( على المستوى المركزي والمحلي
      .)المبحث الثاني(



  
  

  مبحث تمهیدي

  مفهوم الوصایة الإداریة

  

  

  

  



 الوصایة الإداریة مفهوم                                                              مبحث تمهیدي
 

[9] 
 

  مبحث تمهیدي
  الإداریةمفهوم الوصایة 

على  ة، فهي لیست مقتصرةة مطلوبة في جمیع مستویات الإدار الرقابة وظیفة إداری
ن كانت تختلف بطبیعة الحال إ الإدارة المتوسطة والدنیا، و یات لى مستو إالإدارة العلیا وإنما تمتد 

من إدارة إلى أخرى تبعا لاختلاف السلطات المخولة للرؤساء في جمیع مستویات التنظیم، حیث 
تكون داخلیة أو قد ة والتي لإداریامن الرقابة تتمثل في الرقابة  ةتخضع الإدارة لأنواع متعدد

 . الرقابة القضائیةو الرقابة السیاسیة  ،الرقابة الشعبیة، جیةخار 
ما یسمى  في إطار المحلیةلها الحریة في تسییر شؤونها  الإقلیمیةوبما أن الجماعات 

في ممارسة اختصاصاتها، وهذا الاستقلال لیس منحة وتسامح  الإقلیمیةبإستقلال الجماعات 
استقلال الوحدات المحلیة ن إف ،لكنه استقلال أصیل مصدره القانونمن الجهة الوصائیة و 

لابد وأن  يفه ما تمتعت هذه الأخیرة بالاستقلالمهف ؛ها من رقابة الإدارة المركزیةلایعني إفلات
وطبقا لقوانینها باعتبارها أجهزة مشاركة في جزء من  ،تعمل في إطار السیاسة العامة للدولة

ا بل نسبیا تمارسه الهیئات لقلكن هذا استقلال لیس مط ،لدولةلالنشاط الإداري والتنفیذي 
  ."الوصایة الإداریة" ما یعرف بإسم ووه ،تحت سلطة وإشراف الإدارة المركزیة ةمركزیاللا

وسنحاول التطرق إلى تعریف الوصایة الإداریة وخصائصها وبیان ممیزاتها في المطلب 
  .وأهدافها في المطلب الثاني ثم نتعرض إلى مبررات الوصایة الإداریة ،الأول
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   الأولالمطلب 
  غیرها من النظموتمییزها عن  الإداریةتعریف الوصایة 

هاما وأساسیا في احترام مبدأ على الجماعات الإقلیمیة دورا الإداریة تلعب الوصایة 
  :وقد أخذت العدید من التعریفات والمعاني سنوضحها من خلال، المشروعیة وسیادة القانون

  هاصوخصائ الإداریة تعریف الوصایة: الأولالفرع 
ثم تحدید خصائصها حتى نتمكن من تمییزها ، أولا إلى تعریف الوصایة الإداریةسنتطرق 

  . عما یشابهها من الأنظمة الأخرى
  تعریف الوصایة الإداریة /أولا

فكرة الوصایة مستمدة أساسا من القانون المدني ولها علاقة وطیدة بفكرة الوصایة إن 
؛ ومن المستحسن أن یحل محلها في التسییر الإداري مصطلح الأهلیةعلى ناقص أو منعدم 

محل شخص ناقص  الأهلیةأن یحل شخص كامل  ؛ ومعناها في القانون المدنيالإداریةالرقابة 
والقصد منها في الشؤون المدنیة هي أن الوصي یأتي  ،الإدارةوهذا غیر وارد في  ،الأهلیة

وفي  ،التي تأتي لحمایة المصلحة العامة الإداریةعكس الرقابة  ،الأهلیةلحمایة ناقص أو عدیم 
ي لفتح الحالات أن الوالي یحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدبعض قانون البلدیة نجد في 

  )1(.خرسبب أو لآقضایا عالقة ل
مجموعة سلطات یمنحها المشرع لسلطة : "مود حلمي الوصایة الإداریة بأنهایعرف محو       

لتحقیق  ،ف وتخاذل وتعنت وإساءة استعمال الهیئات اللامركزیة لسلطاتهااإداریة لمنع انحر 
  )2(".وعدم تعارضها مع المصلحة العامة مشروعیة أعمالها

علیا على  تاطللسمجموعة السلطات التي یقررها القانون  الإداریةكما یقصد بالوصایة 
ومن هنا فإن نظام  ،أعمالهم بقصد حمایة المصلحة العامةأشخاص الهیئات اللامركزیة و 

الوصایة أداة قانونیة بموجبها نضمن وحدة الدولة وذلك بإقامة علاقة قانونیة دائمة ومستمرة بین 
                                                           

 ، ص2009، دار هومه، الجزائر، قاموس المصطلحات القانونیة في تسییر شؤون الجماعات المحلیةعمر عمیتوت،  )1(
324. 

، ص 2010، الطبعة الأولى، دار جسور، الجزائر، )بین النظري والتطبیق(الإداري في الجزائرالتنظیم عمار بوضیاف،  )2(
249.  



 الوصایة الإداریة مفهوم                                                              مبحث تمهیدي
 

[11] 
 

كما أن نظام الوصایة یكفل للهیئات المستقلة حقها في  ،ركزیةالأجهزة المستقلة والسلطة الم
  )1(.اتخاذ القرار بالكیفیة والحدود التي رسمها القانون

    وبغض النظر عما أثیر حول تعریف الرقابة الوصائیة بین فقهاء القانون فإن تعریف 
 على تصرفات وأعمال الجهات والملائمةرقابة المشروعیة "تلك الرقابة ینحصر في أنها 

 إذ یمتاز، )2("سلطات في هذا الشأن اللامركزیة الإقلیمیة بواسطة الجهات المركزیة بما لها من
  .عناصر الوصایة ووسائلها وأطرافها استجمعالتعریف بالوضوح والبساطة حیث  هذا

أن كل من مصطلح الرقابة والوصایة الإداریة  ریفاتالتع همن هذوما یمكن إستخلاصه 
 ،"الإداریةالوصایة "على الرغم من إعتراض البعض على إصطلاح  ،یعبران عن ذات المعنى

  .حیث یرون أنها لا تعبر عن المراد بها
 على إعتبار أن ،غیر أن هناك من یرى بأنه یمكن الاحتفاظ بإصطلاح الوصایة الإداریة     

ولكنها إكتسبت في القانون  كثیرا من مصطلحات القانون الخاص، قد استعار القانون الإداري
والمسؤولیة  ،ومثال ذلك العقود الإداریة والملكیة في الأموال العامة ،الإداري معنى مغایرا

  )3(.ح مستقر في فرنسا رغم أن لدیهم ما یقابل اصطلاح الرقابة الإداریةصطلمال ثم إن ،الإداریة

  خصائص الوصایة الإداریة  /ثانیا

للوصایة الإداریة جملة من الخصائص تمیزها عن باقي الأنظمة الرقابیة المشابهة لها ومن     
  .رقابة استثنائیة وبأنها رقابة خارجیة ها رقابة ذات طبیعة إداریة و أبرز هذه الخصائص هو أن

   :الرقابة الوصائیة رقابة ذات طبیعة إداریة -1
عتبر تصدر عنها باعتبارها سلطة إداریة إداریة لأنها تصدر من جهة إداریة وما یهي رقابة     
  وهذه القرارات إما أن تتم بطریقة تلقائیة أي بموجب القانون وإما بناء على طلب  ،إداریة هاقرارات

                                                           
  .36ص ، مرجع سابق، عمار بوضیاف) 1(
، ص 2004، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )بین علم الإدارة والقانون الإداري(الرقابة الإداریة ، حسین عبد العال محمد) 2(

  .168-167ص 
، العدد مجلة الاجتهاد القضائي ،"نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر" عبد الحلیم بن مشري، )3( 

  .103، ص 2010بسكرة ، جامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر الاجتهاد القضائيالسادس، 
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  )1(.صاحب الشأن
  :خارجیةرقابة  الوصائیة رقابةال -2 

 الإداريلوصایة والشخص اعلى أساس شخصین مستقلین هما جهة لأنها تتم  
تابعین لشخص  وذلك یعكس الرقابة الرئاسیة فهي رقابة داخلیة تتم بین طرفین ،اللامركزي

  )2(.معنوي واحد

    :الرقابة الوصائیة رقابة استثنائیة -3

توجد إلا بوجود نص  معنى ذلك أنها لاو ، الرقابة الوصائیة توصف بأنها رقابة استثنائیة     
اللامركزیة مستقلة عن الهیئات المركزیة عن طریق  الإداریةلأن الوحدات والهیئات  ،یقررها

  .المركزیة للإدارة الإداريمنحها الشخصیة القانونیة وخروجها عن التدرج والتسلسل 
  :یلي ما كونها رقابة استثنائیةویترتب على 

  : وجود نصوص قانونیة -أ 
تمارس إلا إذا وجد نص یقررها صراحة وفي الحدود وبالوسائل التي یقررها فإنها لا 

مما یمتنع معه تقیید هذا  ،القانون، وذلك على أساس إستقلال الهیئات المشمولة بالرقابة
الاستقلال إلا بنص صریح من المشرع فهو وحده الذي یملك النص على بعض القیود على 

  )3(.الاستقلال المذكور

مركزیة لرقابة ة لافمثلا إذا لم ینص القانون على إخضاع عمل معین صادر من جانب هیئ     
 إلىوإن كان لها أن تلجأ  ،الإلغاءجهة الرقابة لا تملك في هذه الحالة إجراء هذا فإن  ،الإلغاء

  .م بإلغاء العمل اللامركزي المعیبالقضاء لطلب الحك
فإنه  ،سلطة إتخاذ إجراء وصائي معین الإداریةإذا نص القانون على تحویل جهة الرقابة و      

  )4(.المسموح به قانونا الإجراءخر بدلا من آالوصائیة أن تستعمل إجراء رقابي لا یجوز للسلطة 

                                                           
في الحقوق، تخصص قانون عام، معهد  رماجستی، رسالة الرقابة على المؤسسات العامة الاقتصادیةیاقوتة علیوات،  )1(

 .  08، ص 1990الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
  .08، ص نفسهمرجع ال )2(
 .08ص ، المرجع نفسه) 3(
 .75، ص 1977، دار المعارف، القاهرة، نظریة الإدارة العامةأحمد رشید،  )4(
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   :التحدید الدقیق لتفسیر النصوص القانونیة - ب
ن وذلك على أساس أ ،تفسیرا ضیقایتعین تفسیر النصوص المتعلقة بهذه الرقابة 

 ،الهیئات اللامركزیة استقلالعام وهو الصل الأواردا على  النصوص المذكورة تعتبر استثناء
  )1(.لاستقلال هذه الهیئات اللامركزیة االذي یستلزم عدم التوسع في تغییر هذه النصوص إحترام

   :مبدأ حریة الشخص اللامركزي -ج
 ،الرقابة ولو جزئیا عن حریته المقررة قانوناللشخص اللامركزي أن یتنازل لجهة لا یجوز 

 الإداریةوذلك على أساس أن هذا النزول عن إختصاصه یخالف القانون الذي یأخذ باللامركزیة 
نه أفضلا عن  ،من أجل تحقیق مصلحة الدولة ولیس فقط من أجل مصلحة الهیئات اللامركزیة

الذي  إلا استنادا إلى نصوص صریحة صادرة من المشرع الإداریةیجوز ممارسة الرقابة  لا
  )2(.عات الإقلیمیةامیختص وحده بتغییر حریة الج

   الأنظمة المشابهة لهاتمییز الوصایة الإداریة عن : الفرع الثاني

 الأنظمةعن  تمییزها رأینا أنه من الضرورة الإداریةحتى یتضح لدینا أكثر مفهوم الوصایة     
  .االمشابهة له

   : الوصایة المدنیةو  الإداریةالتمییز بین الوصایة  /أولا
مفهوم  الإداريإلا أن له في المجال  ،رغم أن مصطلح الوصایة من أصل ومنشأ مدني    

الاختلاف  نوجز أهم نقاطو  ،خاص یختلف إختلافا كبیرا عن مفهوم السائد في القانون الخاص
  : بین النظامین فیما یلي

 ،)3(ن بالوصایةو وهم المشمول الأهلیةإن الوصایة المدنیة تقرر في القانون الخاص لناقصي  -1
یجوز للأب أو الجد تعیین وصي للولد (( :أنه الأسرةمن قانون  92حیث جاء في نص المادة 

   وإذا تعدد  ،أهلیتها لذلك بطرق القانونیةالقاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره  أو تثبت عدم 

                                                           
 .75، ص مرجع سابق، أحمد رشید )1(
  .76ص ، المرجع نفسه) 2(
 .177، ص2013، الطبعة الثالثة، دار الجسور، الجزائر، ، الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف )3(
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 )1()).من هذا القانون) 86(حكام المادة منهم مع مراعاة أ الأصلحالاوصیة فللقاضي أختیار 

ي سواء كان نقص في أهلیة الشخص اللامركز  إلىفلا یرجع تقریرها  یةر الإداأما الوصایة     
لأن هذه الهیئات جمیعا واستنادا  ،مستقل أو مرفق) الولایة أو البلدیة(في شكل إدارة محلیة 

. ن الشخص المعنوي الأم وهي الدولةمن القانون المدني تتمتع وجود قانون مستقل ع 49للمادة 
وقررت  ،وهذا الاستقلال یمكنها من صلاحیة تسییر شؤونها بیدها دون الرجوع للسلطة المركزیة

عث نسق إداري موحد في العمل هذه الوصایة بغرض حمایة المصالح العامة ومحاولة ب
  )2(.وهذا المحور بدا واضحا في تعریف الفقه لنظام الوصایة الإداریة ،الإداري

وینتج  ،طبقا لمفهوم الوصایة في المجال المدني یتولى الوصي صلاحیة مباشرة أي عمل -2
قام به المعني  ف كما لوویسري هذا التصر  ،تم في الحدود التي رسمها القانونثاره القانونیة إذا آ
وإن كنا من حیث  ،فنحن أمام شخص واحد یملك سلطة التصرف الأهلیةوكان كامل ) القاصر(

 الأسرةمن قانون  81كما جاء في نص المادة  ،)3(الشكل نلاحظ شخصین قاصر ووصي علیه
أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو سفه ینوب  الأهلیةمن كان فاقد (( :84/11 رقم

  )).أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانونعنه قانونا ولي أو وصي 
فنحن أمام شخصین قانونیین مستقلین یملك كل واحد منهما  الإداريبینما في المجال      

فلا یتصرف شخص  ،الذي حدده القانون الإطارولحسابه بالكیفیات وفي  باسمهسلطة التصرف 
  )4(.خرآولمصلحة شخص  باسم

سم ولحساب القاصر طالما كان نائبا قانونیا االوصي في المجال المدني أعماله بیمارس  -3
سم الشخص المعنوي اب الأعمالیتولى النائب مباشرة جمیع  الإداریةبینما في الوصایة  ،عنه

 )5(.المستقل

                                                           
 12:فيالمؤرخة  ،44العدد ، الجریدة الرسمیة ،الأسرة المتعلق بقانون، 1984 یونیو 09 :، المؤرخ في84/11 لقانون رقما )1(

 .1984 یونیو
 .178- 177ص مرجع سابق، ص  ،الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،  )2(
 .178، ص المرجع نفسه )3(
 .178، ص نفسهمرجع ال )4(
 .37مرجع سابق، ص ،في الجزائر الإداريالتنظیم عمار بوضیاف،  )5(



 الوصایة الإداریة مفهوم                                                              مبحث تمهیدي
 

[15] 
 

هو مال من كانت الذي حمایة المال الخاص  إلىإن الوصایة في المجال المدني تهدف  -4
  )1(.هو حمایة المال العام الإداريام بینما الهدف من الوصایة في النظ ،أهلیته مفقودة

   :والسلطة الرئاسیة الإداریةالتمییز بین الوصایة  /ثانیا
  :أبرزها ،عن السلطة الرئاسیة من عدة نواحي الإداریةتختلف الوصایة      

  : من حیث أداة ممارسة الرقابة -1
أي أن  ،ایجب أن تكون منصوصا علیها قانون )سلطة الوصایة(قابة الجهة الوصیة إن ر 

إثبات إلا إذا نص علیها القانون الذي یتولى  لا تمارس ولا یكون لها وجود وصائیةرقابة الال
وهذا خلافا  ،"دون نصلا وصایة "نه أذلك  ،ویبین عناصرها وأدواتها القانونیة وصایةسلطة ال

جبات لأنها من مو  ،لا تحتاج ممارستها إلى نص فهي تمارس بصفة تلقائیة التيلرقابة الرئاسیة ل
ما یحدث من علاقة تبعیة وخضوع بین و ة السلطة الرئاسیة النظام المركزي الذي یقوم على فكر 

  )2(.وهو ما أكدته نصوص الوظیفة العمومیة ،الرئیس الإداري والمرؤوس
   :من حیث طبیعة الرقابة –2

وهذه الرقابة تجعل  ،كثیر من الآلیات القانونیةالإن الرقابة الرئاسیة رقابة معقدة تحكمها 
مرؤوسیه سواء كانوا في الوزارة أو  إلىمن إصدار الأوامر  مكنهالرئیس الإداري في موقع ی

  . فیذغیرها من الوحدات الإداریة وذلك بغرض تنفیذها كما یراقب هذا التن
لأنها من موجبات  ،أما سلطة الوصایة فهي رقابة بسیطة من حیث الإجراءات والممارسة     

یمكن سلطة الوصایة من حیث الأصل من فرض أوامرها وتوجیهاتها  النظام الامركزي الذي لا
  )3(.لكن من الناحیة الواقعیة شيء آخر، المرفقیة أوبحكم استقلالیة الهیئة المحلیة 

   :حیث الطعنمن  -3
رئیس الإداري بسبب اللا یملك المرؤوس في ظل النظام المركزي أن یطعن في قرار 

ولأنه لا یعقل أن نعترف من جهة للرئیس  ،السلطة الرئاسیة وهذا ما أقره القضاء الفرنسي
ثم نعطي بالمقابل  ،الإداري بسلطة إصدار الأوامر والتوجیهات للمرؤوسین بغرض تنفیذها
  وخلافا لذلك یجوز  ،لهؤلاء حق الطعن في هذه الأوامر ومساءلة رؤسائهم أمام السلطة القضائیة

                                                           
  .37مرجع سابق، ص ،في الجزائر الإداريالتنظیم عمار بوضیاف،  )1(
 .38 ص، نفسهمرجع ال) 2(
 .39ص ، المرجع نفسه )3(
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   )1(.للهیئة المحلیة أن تطعن قضائیا في قرار الجهة المركزیة
   :من حیث قواعد المسؤولیة – 4

یفترض فیه أنه من موجبات السلطة الرئاسیة أن تسأل الرئیس عن أعمال المرؤوس لأنه 
تحمل السلطة الوصائیة أیة تبینما لا  ،شراف والتوجیهالإو صدر القرار وأن له حق الرقابة هو م

   )2(.بشأن الأعمال الصادرة عن الجهاز المستقلمسؤولیة 
   :التمییز بین الرقابة الإداریة والرقابة القضائیة /ثالثا
القضائیة مكانتین مرموقتین من حیث الفعالیة القانونیة تحتل كل من الرقابة الإداریة والرقابة     

ولكن نظرا لطبیعة كل من هاتین الرقابیتین یمكن أن نسجل بعض  ،على أعمال الإدارة
  )3(:الاختلافات بینهما في النقاط التالیة

 القضاءالقضائیة فتمارس من قبل أما الرقابة  ،تمارس الرقابة الإداریة بواسطة الإدارة نفسها -1
الموحد ولا تتم إلا سواء كانت الدولة تتبع نظام القضاء المزدوج أو  ،هیئة مستقلة عن الإدارةك

 .ىبناء على دعو 
تخضع الرقابة القضائیة للإجراءات الخاصة والشروط الضروریة في تحریك الدعوى واحترام  -2

اریة قد لا تحتاج كل هذه بعض الآجال وأحیانا ضرورة مؤازرة المحامي في حین أن الرقابة الإد
 .التعقیدات

تالي هي كقاعدة عامة محدودة في نطاق الوب ،عیةو شر مإن الرقابة القضائیة هي رقابة  -3
تمتد مراقبتها إلى النظر في  وقد ،عیةو شر ممراقبة تصرفات الإدارة في إطار احترامها لمبدأ ال

في حین أن الرقابة الإداریة یمكن أن تمثل  .تلك التصرفات هل هي ملائمة أو غیر ملائمة
 ،في حدود القواعد والمبادئ العامة الخاصة باستقرار المعاملات الإداریة، فقطعیة و شر ممراقبة ال

 .  وفق مبدأ المشروعیةرات في إطار تطبیق القرا والحریات العامة بالحقوق اسوعدم المس

                                                           
 .179 ص، مرجع سابق، الوجیز في القانون الإداري، عمار بوضایف) 1(
 .179ص ، المرجع نفسه) 2(
لطبعة الأولى، دار القلم، الرباط، ا ،)الرقابة القضائیة، الرقابة الإداریة(شاط الإداري الرقابة على الن، عبد القادر باینة )3(

  .65 ، ص2010
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یع الامتناع عن ملزم بالفصل فیها ولا یستطن القاضي الذي ترفع إلیه دعوى ضد الإدارة إ -4
ة فهي مبدئیا ملزمة بالرد على أما الإدار  ،عتبر مرتكبا لجریمة إنكار العدالةاالنظر فیها وإلا 

  .التظلمات المقدمة إلیها مادام المشرع لم یقرر خلاف ذلك
  المطلب الثاني

  مبررات الوصایة الإداریة وأهدافها

لتي ترجوها الإدارة المركزیة من السلطة الوصائیة تكمن في أنه إن الفائدة العملیة ا     
بواسطتها یمكنها أن تمد رقابتها على الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات الإقلیمیة 

وهذا للتأكد من أنها تعمل وفق مبدأ المشروعیة ومراعاة الملائمة في مجال أعمالها  ،للدولة
فعال في الحفاظ على ضمان السیر  ة الوصائیة بدورالسلط قومتكما  ،المتعلقة بالشؤون المحلیة

  .وتحقیق المصلحة العامة الإقلیمیةالحسن للجماعات 
الفرعین  التي سنبینها في والأهدافلهذه الرقابة مجموعة من المبررات إن وبالتالي ف

  :الآتیین
   الإداریةمبررات الوصایة : الأولالفرع 

فمن  الإدارةیعتبر مبدأ المشروعیة مدخلا ضروریا لدراسة الرقابة الوصائیة على أعمال 
وأساس تلك الرقابة هو بیان مدى خضوع  ،أهداف تلك الرقابة التحقق من عدم مخالفتها للقانون

  )1(.وهو ما یعرف بمبدأ المشروعیة ،شأنها في ذلك شأن الأفراد للقانون الإدارة
  :بالأسباب التالیة الإداریةیة ویمكن تبریر الوصا

   :احترام القانون واحترام المشروعیة /أولا
لامركزیة بالنسبة لجمیع أعمالها مبدأ المشروعیة الذي تلتزم به الهیئات أو السلطات ال

 ،حیث تلتزم بالامتثال لأوامره واجتناب نواهیه ،)2(جب علیها احترام القانونو هو الأمر الذي ی
ولكن ما الذي یضمن خضوع . وفي هذا ضمانة أساسیة تحمي الأفراد من استبداد الإدارة

لاشك أن إفلات الهیئات المحلیة من أیة رقابة تمارسها  ،الهیئات اللامركزیة لمبدأ المشروعیة؟

                                                           
 .87حسین عبد العال محمد، مرجع سابق، ص )1(
 .09یاقوتة علیوات، مرجع سابق، ص  )2(
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 ،السلطة المركزیة یمكنها من أن تتجاوز حدود اختصاصها وأن تتصرف على وجه غیر مشروع
  )1(.بلد لم یتبوأ احترام القانون في ضمائر أفراده المكانة المرجوةلا سیما في 

قاعدة التخصص التي  هيها الهیئات اللامركزیة بم القواعد القانونیة التي تلتزم ومن أه
وهذا التخصص بالنسبة للأشخاص الإقلیمیة هو أن  ،تفرضها طبیعة الشخصیة المعنویة

یرتكز على نشاط فلأشخاص اللامركزیة المرفقیة أما تخصص ا ،تتصرف في حدود إقلیم محدد
كما على جهة الوصایة الإداریة أن تفرض احترام قاعدة التخصص على الهیئات  ،معین

  بمقتضاها تكون الوصایة الإداریة بمثابة جزاء على عدم احترام قاعدة التخصص من و  ،المحلیة
  )2(.جانب الهیئات اللامركزیة

   :العامةحمایة المصلحة  /ثانیا

وتتمثل هذه المصلحة العامة بمعناها  ،الوصایة الإداریة تستهدف حمایة المصلحة العامة
على  ،ثانیا الواسع في مصلحة الدولة أولا ومصلحة الأشخاص اللامركزیة ومصلحة المواطنین

المصالح القومیة والمصالح الإقلیمیة وكذلك  ن المصلحة العامة تتألف من مجموعأساس أ
  )3(.المصالح الفردیة للمواطنین

  :مصلحة الدولة -1
صیانة ب وذلك ،إن حمایة مصلحة الدولة تعد السبب الأساسي لوجود الرقابة الوصائیة

ف االدولة المركزیة وتعزیز هیبتها كشخصیة معنویة وإیقاف كل حالة تجاوز ولمصالح وأهد
  )4(.من أجل حمایة المصلحة العامة من الناحیة السیاسیة والإداریة والمالیة ،الوطنیةالدولة 

معنویة لامركزیة متعددة إلى جانب شخصیة  اجد أشخاصنالإداریة ففي ظل اللامركزیة 
الرقابة الإداریة من أجل حمایتها وتقتضي  تلذا وجد ،الدولة ةأن یهدد وحد هنامكإوهذا ب ،الدولة

مصلحة الدولة من الناحیة الإداریة وجود الرقابة الوصائیة لضمان حسن إدارة وتسییر الهیئات 

                                                           
، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، )التنظیم الإداري ،الأساسیات(، مبادئ القانون الإداري رفعت عید سید )1(

 .244 ، ص2003
 .09یاقوتة علیوات، مرجع سابق، ص  )2(
 . 09ص، نفسهمرجع ال )3(
 .136- 135ص  ص، 2011الجزائر،  ،بدون دار نشر ،الأول، الجزء الإداريالقانون مزیاني،  فریدة )4(
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فلا یمكن للهیئات الإداریة  ،ولمنع تغلیب المصالح المحلیة على المصلحة القومیة ،اللامركزیة
 كما تستلزم، الدولة الواحدة فسها دویلات داخللنالمحلیة المتمتعة بالشخصیة المعنویة أن تشكل 

وجود الرقابة على الهیئات اللامركزیة التي تزودها الدولة  من الناحیة المالیة مصلحة الدولة
  )1(.بالإعانات المالیة

   :مصلحة الهیئات اللامركزیة -2

حوزتها إن السلطة الإقلیمیة یفترض في حقها أنها تستهدف المصلحة العامة وأن في 
وهذه القرینة یسندها ویفسرها أعضاء  ،الخبرة الكافیة التي تمكنها من اتخاذ القرار الصحیح

ه حرص هؤلاء على منمما یتوقع  ،الهیئات المحلیة الذین یتم اختیارهم عن طریق الانتخاب
  )2(.الدفاع عن المصالح المحلیة التي تهم أفراد الإقلیم

  :مصلحة المواطنین -3
من  مصلحة المواطنیناللامركزیة حمایة  الإداریةتستهدف الرقابة الوصائیة على الهیئات 

أو عدم التزام الحیدة واتجاهها نحو التعسف  ،قلیمیةالجماعات الإ إهمالسوء التسییر أو 
أن كافة المواطنین متساوون في تلبیة حاجاتهم أمام ذلك  ،والاستبداد بحقوق وحریات المواطنین

تدخل سلطة ب وذلك اك تمیز على أساس عرقي أو دینيت اللامركزیة بحیث لا یكون هنالهیئا
 )3(.الإداريالرقابة في حالة وجود الخلاف من أجل فرض عملیة التساوي وفرض التكافل 

   الإداریةأهداف الوصایة : الفرع الثاني
خلالها المشرع تعتمد الرقابة الوصائیة على جملة من الوسائل والآلیات التي یسعى من 

 لضمانها الرقابة الوصائیة تسعىمن الأهداف الأساسیة التي و  ،لتحقیق أهداف وغایات متعددة
هي العمل على تغلیب المصلحة القومیة على المصلحة الإقلیمیة خاصة في حالات التعارض 

 الجهات ویزداد هذا الهدف أهمیة في ظل الاستقلالیة العضویة والوظیفیة الذي تتمتع به ،بینها
  .المحلیة

                                                           
 .136 ص ،مرجع سابق ،فریدة مزیاني )1(
 .244 رفعت عید سید، مرجع سابق، ص )2(
  .138 ، ص2001بدون دار نشر، الجزائر،  مبادئ القانون الإداري الجزائري، مزیاني، فریدة )3(
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في ثلاثة محاور حسب الزاویة المنظور  الإداریةومن هنا یمكن إجمال أهداف الوصایة 
  :إلیها
   :أهداف سیاسیة /أولا

ة وحدة حمایهو ضمان  أهم هدف سیاسي تسعى الرقابة الوصائیة من أجل تحقیقه
ذلك أن قیام التنظیم اللامركزي الإقلیمي یؤدي إلى وجود أشخاص متعددة إلى  ،الدولة السیاسیة

وأن استقلال الوحدات اللامركزیة بإدارة شؤونها قد یؤدي إلى انقطاع  ،جانب شخصیة الدولة
وهو أمر قد یهدد وحدة الدولة وكذلك الوحدة الوطنیة بما  ،لصلة بینها وبین السلطة المركزیةا

یة السیاسیة وجود رقابة وصائیة من جانب الدولة على الوحدات اللامركزیة یستوجب من الناح
یل هذه الوحدات إلى لضمان حمایة الوحدة المذكورة في مواجهة أي محاولة لتحو  ،الإقلیمیة

  )1(.وحدات سیاسیة

   :أهداف إداریة /ثانیا
الإداري  الجانب في منها تحقیقه المراد الإداریة والغرض الوصایة إلى نظرنا ما إذا

  :نذكر منها ،نجدها تتبع مجموعة من الأهداف

عیة أعمال و شر مالوصائیة من أجل ضمان الحفاظ على  الإداریةوجود نظام الرقابة  -1
عدم خروجها وتناقضها وتضاربها مع المصلحة العلیا و  ،وتصرفات الأجهزة والسلطات الإداریة

ن عوعدم الخروج  ،والوطنیة في الدولةللدولة ومقتضیات ومتطلبات الوظائف والمرافق السیادیة 
مركزیة التنفیذیة الذي یلعب دورا ظاهرا في تحقیق عملیة التنسیق بین اللامبدأ مركزیة التخطیط و 

  )2().المحلي والفني(للامركزي العمل العام الوطني والعمل العام ا

 فعال بین المصلحة العامة الوطنیةضمان الحفاظ على إقامة وتحقیق التوازن ال -2       
  )3(.القومیة والمصلحة العامة الجهویة والمحلیة

                                                           
تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق ماستر في الحقوق،  مذكرة، الرقابة الوصائیة على أعمال الإدارة المحلیة ،ةجلول عب (1)

  .35-34ص  ، ص2012والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

  .242 ، ص2014، الجزائر، بدون دار نشرالطبعة السادسة،  ، الجزء الأول،القانون الإداريعمار عوابدي، ) 2(
  .244-243ص ص ، المرجع نفسه) 3(
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حیث یسمح هذا النظام للسلطات الإداریة المركزیة بالتدخل  ،التكامل والتعاونتحقیق  -3
للمساعدة والمساهمة عند عجز السلطات الإداریة اللامركزیة عن مهمة الاضطلاع بتقدیم 

  )1(.ة لإشباع الحاجات العامة المحلیةالخدمات اللازم

وفق سیر العمل  اطاتنشوذلك بمراقبة  ،ة الصالح العام وهو محور الرقابةحمای -4
والكشف عن الانحرافات والمخالفات  ،خططه وبرامجه في شكل تكاملي یحدد الأهداف المرجوة

توجیه القیادة الإداریة أو السلطة المسؤولة إلى التدخل السریع مع  ،وتحدید المسؤولیة الإداریة
واتخاذ ما یلزم من قرارات مناسبة لتصحیح الأخطاء من أجل تحقیق  ،لحمایة الصالح العام

  )2(.الأهداف المرجوة

   :مالیةأهداف  /ثالثا
 وعلى الاستقلال هذا مالي، استقلالمن تتمتع به الجماعات الإقلیمیة ما ب وهي ترتبط

 تسعى التي الأهداف ومن للرقابة، كذلك هو یخضع وإنما مطلقا لیس الإداري الاستقلال غرار
  )3(:یلي ما المالي الجانب في تحقیقها إلى الإداریة الوصایة
 العامة الأموال أجلها من خصصت التي المحاسبیة العملیات سلامة من التأكد -1
 للهیئة المقررة الإعتمادات حدود تجاوز عدم وكذا والمستندات، الدفاتر صحة من والتحقق
 تبذیر من والحد المحلي النفع ذات المشاریع على المالیة الموارد إنفاق یتم أن فلابد ،المحلیة
  .العام المال

 مراحل جمیع تواكب أن لابد فالرقابة ،قلیمیةالإ الجماعات بإیرادات التلاعب عدم -2
الاعتمادات  استخدام من التحقق هو أساسا الرقابة هدف كون فاعلیة، أكثر تكون كي المیزانیة
  .أجلها من تخصص التي الأغراض في المقررة

 تحقیق یبتغي نهإف معینة جهة على الوصایة یفرض حین المشرع أن فیه لاشك ومما
ا بأشكاله للرقابة الدولة هیاكل كل أخضع ذلك تحقیق وبهدف العامة، المقاصد من جملة

                                                           
  .244ص ، مرجع سابق، عمار عوابدي) 1(
 .35، ص 2009، الطبعة الأولى، دار الرایة، عمان، الرقابة على الأعمال الإداریة زاهر عبد الرحیم عاطف، )2( 
ص ، 2010 ،الأردن الثانیة، دار الثقافة، ، الطبعةالرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة حمدي سلیمان القبیلات، )3(

     .24- 23 ص
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 تفرض الرشیدة الإدارة أن ذلك التصرفات، سلامة ویضمن المشروعیة مبدأ یصون بما المختلفة
  )2(.ودقیقة وعامة حازمة وصایة

وتعمیمها على مختلف هیاكل الدولة تفعیلها یتم ولما كانت الرقابة آلیة قانونیة 
 وتصرفات رورة إخضاع أعمالوجب بالض ،ومؤسساتها وأجهزتها الرسمیة وهیئات المداولة

  .ینةعة طبقا للقانون ووفقا لإجراءات مإلى رقابة تمارسها جهات إداریة محدد قلیمیةالإ جماعاتال

                                                           
مجلة الاجتهاد ، "الرقابة الإداریة على مداولات المجالس البلدیة في التشریعي الجزائري والتونسي"عمار بوضیاف،  )2(

  .17، ص 2010، أفریل بسكرة العلوم السیاسیة، جامعةكلیة الحقوق و ، مخبر الاجتهاد القضائي ، العدد السادس،القضائي
  
 



  

  

  

  الفصل الأول

إعمال الرقابة الوصائیة على 
  الجماعات الإقلیمیة
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  الفصل الأول
  عمال الرقابة الوصائیة على الجماعات الإقلیمیةإ

حترام مبدأ المشروعیة وسیادة اتلعب الرقابة المبسوطة على الإدارة العامة دورا مهما في 
تحسس مواطن الخطأ القانون، ذلك أن النظام الرقابي یشبه الجهاز العصبي الذي یعمل على 

  .تفادیها في الوقت المناسبومن ثم 
بجانب الوظائف الرقابة وظیفة متمیزة قد جعل من  1976 الجزائري لعام وإذا كان دستور

 2016ي لعام دستور تعدیل الفإن ال ،)القضائیةو  التنفیذیة، التشریعیة الوظیفة(الأخرى الأساسیة 
الى  178المواد (بالرقابة من الباب الثالث ن الفصل الأول المعنو  ،هو الآخر لها قد خصص

المؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة : ((منه على أن 181تنص المادة  إذ ؛)192
ستخدام الوسائل اي والتنفیذي مع الدستور، وفي ظروف بالتحقیق في تطابق العمل التشریع

)1(.))العمومیة وتسییرها المادیة والأموال
  

تمارس الرقابة الإداریة بواسطة قرارات إداریة تستلزم توافر الأركان والمقومات القانونیة و 
  .الغایةو  الشكل، الإجراءاتختصاص، المحل، السبب، الا: اللازمة لوجود أي قرار إداري

  :تنصب على) الوصائیة(وطبقا لأحكام قانون البلدیة والولایة، فإن الرقابة الإداریة 
   .مجالس الجماعات الإقلیمیةعلى أعضاء ال الرقابة الوصائیة: المبحث الأول
   .الرقابة الوصائیة على أعمال الجماعات الإقلیمیة: المبحث الثاني
  .الإقلیمیةالرقابة الوصائیة على هیئات الجماعات : المبحث الثالث

  
  
  

                                                           
: المؤرخة في، 14 العدد، الجریدة الرسمیة ،یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس  06 :، المؤرخ في16/01القانون رقم  )1(

  .2016مارس  07
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  المبحث الأول
  المجالس الجماعات الإقلیمیة أعضاءالرقابة الوصائیة على 

یهم وصایة إداریة تمارس علیخضع الأعضاء المنتخبین في كل من البلدیة والولایة إلى 
وهذا ماسنبینه في  ،)المانع القانونيو  توقیف، الإقصاءال(:من خلال إستعمال إحدى الصور

  :هذین المطلبین
  .على أعضاء المجلس الشعبي البلدي الرقابة الوصائیة: المطلب الأول
         .المجلس الشعبي الولائي أعضاءالرقابة الوصائیة على : المطلب الثاني

  المطلب الأول

  الرقابة الوصائیة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي
مارس علیهم من فهم یخضعون لرقابة إداریة ت الشعبي البلدي لأعضاء المجلسبالنسبة 

فهم في  ،لسلطة المركزیةلمعینین هنا یكون ولاء الأعضاء الف ،الولایةوهي طرف الجهة الوصیة 
مما یخفف ، على الهیئات اللامركزیة وجهاتهاتفرض بها رأیها وت الواقع أداة للسلطة المركزیة

أن یتم انتخاب أعضاء المجالس بمعزل عن تدخل السلطة  المركزیة في هیئاتال عنء العب
  .المركزیة

ت نص لس الشعبي البلدي ماعمال الرقابة على أعضاء المجإومن الصور التي یتم بها 
تزول صفة المنتخب بالوفاة أو ((: من أنه 11/10 رقم من قانون البلدیة 40المادة  علیه

  .مانع قانونيالإستقالة أو الإقصاء أو حصول 
ولهذا  .))مداولة، ویخطر الوالي بذلك وجوبهذلك بموجب یقر المجلس الشعبي البلدي و 

هم من تمارس علی) وصائیة(خضعون إلى رقابة إداریة ی )المنتخبون البلدیون(ضاء المجلس فأع
  )1().الولایة(طرف جهة الوصایة 

  .والإقالةالإقصاء ، التوقیف: الواقع الصور التالیة وتأخذ في
                                                           

.132 ص ،2013، دار العلوم، الجزائر، ، الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي)  1) 
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  التوقیف: الفرع الأول
هو إرجاء قرار السلطة اللامركزیة لمدة معینة في حدود السلطات الإستثنائیة إن التوقیف 

وتقریر الإیقاف ، لإلغاء مثل هذا القرارویتم ذلك عادة تمهیدا ، المحددة قانونا لجهة الوصایة
  )1(.المعجل لهذه القراراتیساعد الوصایة عن توقي الأضرار التي تنشأ عن التنفیذ 

أو جنحة  كل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایةإجراء التوقیف لإعمال ویكون       
أو كان محل تدابیر قضائیة لا تمكنه من  ،لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف

إلى غایة  الواليیوقف بقرار من إذ  الإستمرار في ممارسة عهدته الإنتخابیة بصفة صحیحة،
ة، وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراء .نهائي من الجهة القضائیة المختصةصدور حكم 

  )2(.مه الإنتخابیةیستأنف المنتخب تلقائیا وفوریا ممارسة مها
 لماعندما إشترط تسبیب القرار من جانب الوالي قد أحسن المشرع صنعا في هذه المادة و 

لهذه الضمانة من أثر عمیق على المستوى القانوني، ذلك أن التسبیب یمكن الجهة الإداریة أو 
الجهة القضائیة المختصة أو أعضاء المجلس أو المعني ذاته من معرفة الأسباب التي من 
أجلها أصدر الوالي قرار إیقاف عضو معین، ومن هنا یطالب الأستاذ عمار بوضیاف بإضافة 

  )3(.المذكورة 43مسبب في المادة عبارة قرار 
  :فإنه یشترط لصحة قرار التوقیف أن یقوم على الأركان التالیة وبناء علیه

  :من حیث السبب /أولا
  )  4(:الآتیتینالحالتین  ىإحدلتوقیف المنتخب البلدي یعود إلى السبب القانوني إن 

  أو  على أن تنصب الجریمة على المال العام ،المتابعة الجزائیة بسبب جنایة أو جنحة -1
                                                           

، 2007، الجزائر، دار الخلدونیة، الأولىالطبعة ، )دارسة مقارنة( الإداریةوالمؤسسات  الإداريالقانون ، حسین طاهري )1(
   .46ص 

 03: ، مؤرخة في37العدد ،الجریدة الرسمیة ،، یتعلق بالبلدیة2011یونیو 22: المؤرخ في ،11/10قانون رقمال )2(
  .2011جویلیة

.  285، ص 2012، الطبعة الأولى، دار الجسور، الجزائر، ، شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف )3(  
  .133ص ، مرجع سابق، محمد الصغیر بعلي )4(
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 .الشرف
و لمهامه الإنتخابیة بصورة صحیحة التدبیر القضائي الذي یحول دون مواصلة العض  -2

 .مثل الوضع تحت الرقابة القضائیة
  :من حیث الإختصاص /ثانیا

  )1(.لقد عقدت المادة السابقة الإختصاص بالتوقیف إلى الوالي كجهة وصیة

  :من حیث المحل /ثالثا
یتمثل موضوع ومحل القرار في عدم تمكن العضو من ممارسة مهامه الإنتخابیة مؤقتا 

جهة القضائیة الوینتهي بصدور قرار نهائي من ، من تاریخ صدور قرار الواليتبدأ  ولفترة محددة
   )1(.المختصة

  :من حیث الشكل والإجراءات /رابعا
بأن یتضمن ذكر  ؛اسببمیجب في قرار التوقیف أن یكون من حیث الشكل معللا أي 

للإثبات في حالة الطعن  حفاظا على حقوق العضو وتسهیلا) المتابعة الجزائیة(سبب التوقیف 
كما یجب أن یتخذ قرار التوقیف بعد إستطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي في جلسة ، القضائي

كان ذلك الرأي غیر ملزم للوالي، لأنه  وإن ،11/10رقم  من قانون البلدیة 19مغلقة وفقا للمادة 
إلا أنه یعتبر إجراء جوهریا یترتب البطلان على عدم إحترامه في حالة الطعن  ستشاريإرأي 
  )2(.فیه

  :)الغایة(ث الهدف من حی /خامسا
مكافحة الفساد (یسعى قرار التوقیف إلى الحفاظ على نزاهة ومصداقیة التمثیل الشعبي 

  فإنه یكون  أو تحقیق أغراض سیاسیة وحزبیة  أما إذا كان یهدف إلى إنتقام ،)والأخلاقيالمالي 

                                                           
  .135ص ، بدون تاریخ نشر، عنابة، ، منشورات جامعة باجي مختاردروس في المؤسسات الاداریة محمد الصغیر بعلي،) 1(
  .143 - 133ص  ، صسابقمرجع ، الادارة المحلیة الجزائریة، محمد الصغیر بعلي )2(
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  )1(.مما یجعله باطلا معیبا بالإنحراف بالسلطة
 اأحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدیة أولاد جلال كان متابع نفإ، ما تقدمل تطبیقاو 

امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات  إعطاءاستغلال الوظیفة وجنحة  إساءةقضائیا بجنحة 
حیث تم توقیف عضو المجلس الشعبي البلدي عن مهامه الانتخابیة من تاریخ توقیع ، العمومیة

  )2(.غایة صدور حكم نهائي من الجهة القضائیة المختصة إلى الصادر عن الوالي القرار
  لإقصاءا :الفرع الثاني
لعضویة لأسباب حددها القانون، ف فإن الإقصاء إسقاط كلي ونهائي لللإیقاخلافا 

فعندما تثبت إدانة المنتخب من  ،إلیه والإسقاط لا یكون إلا نتیجة فعل خطیر یبرر إجراء اللجوء
شك بمصداقیة  قبل المحكمة المختصة فلا یتصور إحتفاظه بالعضویة، لأن ذلك یمس لا

)3(.إبعادهن المجلس البلدي، لذا تعی
 

ما  علىبنصها  11/10رقم من قانون البلدیة  44وهذا ما أشارت إلیه صراحة المادة 
ي بقوة القانون من المجلس، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائیة یقص(( :یلي

  .))ت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرارأعلاه، یثب 43نهائیة للأسباب المذكورة في المادة 

   )4(:لصحة قرار الإقصاء یجب توافر الأركان التالیةحیث أنه 
طبقا لقانون الإجراءات إلى تعرض العضو لإدانة جزائیة  اجعار بب الإقصاء یجب أن یكون س -

  .الجزائیة
  .یة یرجع قرار الإقصاء إلى الواليكجهة وصا -
  قرار الإقصاء یؤدي إلى فقدان وزوال صفة العضویة بصورة دائمة ونهائیة، كما یترتب عن  -

                                                           
  .134ص ، مرجع سابق، الادارة المحلیة الجزائریة، محمد الصغیر بعلي )1(
  .104 -103ص ص ، )01(الملحق رقم  أنظر ) 2(
  .  285ص ، مرجع سابق، شرح قانون البلدیة، عمار بوضیاف) 3(
مخبر الاجتهاد  ،العدد السادس، مجلة الاجتهاد القضائي، "الإداریة عن أعمال الإدارة المحلیةفعالیة الرقابة "عتیقة بلجبل، ) 4(

  .196 – 195ص ص ، 2010 ،جامعة بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القضائي
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الإقصاء إستخلاف العضو المقصي بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب 
  .الأخیر منها

  .بي البلدي للإقصاء في جلسة مغلقةالمجلس الشع یجب أن یجتمع -
  .ونزاهة ومصداقیة التمثیل الشعبي فاظ على سمعةیسعى قرار الإقصاء للح -

  )الإستقالة الحكمیة(الإقالة : الفرع الثالث
یعتبر مستقیلا تلقائیا من : ((یلي على ما11/10البلدیة رقم  من قانون 45تنص المادة 

دورات ) 3(المجلس الشعبي البلدي كل عضو منتخب تغیب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث 
  .نفس السنةعادیة خلال 

یعتبر قرار في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبلیغ، 
  .المجلس حضوریا

سماع المنتخب المعني، ویخطر  بعد یعلن الغیاب من طرف المجلس الشعبي البلدي
  .))بذلك الوالي

  :فإنه یشترط لصحة الإقالة الأركان التالیة 45وبناء على ما جاء في نص المادة 
   :من حیث السبب /أولا

  )1(:یرجع سبب الإقالة إلى ضرورة وجود شرطین

والتي حددها قانون البلدیة  ،الغیاب المتكرر عن حضور دورات المجلس الشعبي البلدي -1
  .دورات عادیة خلال نفس السنةلأكثر من ثلاث 

   .أن یكون الغیاب بدون عذر مقبول -  2

  :من حیث الإختصاص /ثانیا
  الفقرة الثالثة من قانون البلدیة یرجع الإختصاص بالتصریح بالغیاب إلى  45حسب المادة 

                                                           
قانون عام،  :تخصصالحقوق، في  ، رسالة ماجستیرمیكیة الأقالیمرها في دینانظام الوصایة الإداریة ودو عیمور،  إبتسام) 1(

  . 98، ص 2013، 1كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
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ذلك بمثابة عقوبة للأعضاء بسبب الغیابات المتكررة وغیر یعتبر المجلس الشعبي البلدي، و 
  )1(.المبررة

  :من حیث المحل /ثالثا
مداولات المجلس وقیامه عتبار أن قرار التوقیف من شأنه منع المنتخب من حضور اعلى 

ن الإقالة تضع حدا نهائیا للعضویة بالمجلس الشعبي البلدي أي الإنتخابیة مؤقتا، فإ بوظائفه
تجمید صفة المنتخب عنه، بمعنى أن الإقالة تؤدي إلى إلغاء مركزه القانوني كنائب، كما یترتب 

  )2(.من قانون البلدیة 41ستخلاف العضو المقال بعضو آخر تطبیقا لنص المادة اعن الإقالة 
  :من حیث الشكل /رابعا

نص قانون البلدیة على  ،لاعتبار العضو المنتخب مستقیلا تلقائیا وعند توافر الأسباب
وجود جلسة سماع العضو وبعدها یتم إصدار القرار من المجلس البلدي بإعلان الغیاب مع 

  .إخطار الوالي بذلك
  :من حیث الهدف /خامسا

بصورة عامة في الحفاظ على فعالیة المجلس، وضمان حضور أعضائه یتمثل الهدف 
للمداولات ومناقشة الأمور المحلیة، لأن عدم الردع وفسح المجال أمام الغیابات غیر المبررة من 

)3(.شأنه عرقلة السیر الحسن للمداولات
 

الشعبي ختصاص المجلس اوقد وفق المشرع وإلى حد كبیر عندما جعل قرار الإقالة من 
  كونه یسقط العضویة عن العضو المنتخب، في حین ظرا لخطورة هذا النوع من الرقابةن ،البلدي

  یرى البعض ضرورة أن یكون التصریح في مثل هذه الحالة بموجب قرار قضائي یتضمن المنع  
  )4(.الشعبي مهمة التمثیل اللازم في ةتخاذ المكاناوذلك من أجل  ،من الإنتخاب لمدة معینة

                                                           
  .98ص ، مرجع سابق، إبتسام عیمور) 1(
  .98ص، المرجع نفسه) 2(
  .136مرجع سابق، ص  ،الادارة المحلیة الجزائریة ،محمد الصغیر بعلي) 3(
  .99ص ، مرجع سابق، إبتسام عیمور) 4(
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  المطلب الثاني
  الرقابة الوصائیة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي

كانت الرقابة على الموظفین المعینین في الولایة لاتطرح إشكالا كبیرا من الناحیة  ذاإ
 بالإمتثالث یلزم قانونا العملیة على اعتبار أن المعین تربطه علاقة تبعیة بالجهة المعنیة حی

تصعب الرقابة علیهم خاصة إذ ، لف تماما عندما یتعلق بالمنتخبینمر یختن الأإف ،لأوامرها
  .یستوجب الخضوع لها  إداریةهة كونهم منتخبون، ولا تربطهم علاقة بأیة ج

الرقابة على  ومنهامن الرقابة حددها القانون  غیر أن هذا لا یمنع من وجود عدة صور
تزول صفة : ((على ما یلي 12/07رقم ون الولایة من قان 40تنص المادة إذ  الأشخاص،

المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي في حالة الوفاة أو الإستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع 
  .قانوني

یثبت فقدان صفة . ویقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة ویخطر الوالي بذلك
لمنتخب محل طعن ن صفة االمنتخب بموجب قرار من الوزیر المكلف بالداخلیة المثبت لفقدا

)1(.))أمام مجلس الدولة
  

 للوالي، ) یةالسلم(رئاسیة ة یخضعون للسلطة الیجب التذكیر هنا أن موظفي الولای ابدء
  .كما ینص قانون الولایة، بكل ما یترتب على ذلك من نتائج

الجهة ف وصائیة تمارس علیهم من طر رقابة أما بالنسبة لأعضاء المجلس فهم یخضعون إلى 
)2(.الإقصاء والإقالة، التوقیف: ي الواقع الصور الآتیةوتأخذ ف ،)وزارة الداخلیة(الوصیة 

  

  

                                                           
فیفري  29: ، مؤرخة في12 ، العددالجریدة الرسمیة ،، المتعلق بالولایة2/02/2012: مؤرخ فيال، 12/07القانون رقم ) 1(

2012.  
  .218 ، ص2013 دار العلوم، الجزائر،، )النشاط الإداريو  التنظیم الإداري(، القانون الإداري محمد الصغیر بعلي) 2(
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  التوقیف :الفرع الأول
التي حددها القانون وتبعا  الأسبابتجمیدا مؤقتا للعضویة لسبب من  قافییعتبر الإ

ت قدر ف ،12/07رقم  من قانون الولایة 45نظمت أحكامه المادة قد للإجراءات التي رسمها، و 
أن كل عضو في المجلس تعرض لمتابعة جزائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام 

 هتوقیف ،یمكن دته الإنتخابیة بصفة صحیحةأو لأسباب مخلة بالشرف ولا تمكنه من متابعة عه
  )1(.مداولة من المجلس بموجب
 ،معلل من الوزیر المكلف بالداخلیة بموجب قراروفق لنص المادة المذكورة یعلن التوقیف و 

وفي حالة صدور حكم قضائي ، نهائي من الجهة القضائیة المختصةإلى غایة صدور الحكم ال
  .ممارسة مهامه الإنتخابیةنهائي بالبراءة، یستأنف المنتخب تلقائیا وفوریا 

لل، ه بقرار معثر مداولة من المجلس ویعلن عنیصدر قرار توقیف المنتخب على إكما 
، والتسبیب له فوائد عدة للمعني اصدر مسببیداریة كون قرار التوقیف وهنا تكمن الضمانة الإ

)2(.الإداریة الأعمال القرار ولمشروعیة وللوزیر مصدر ،وللرأي العام لأمربا
  

  )3(:التوقیف مایليإجراء ویشترط لصحة 

له وذلك ضمانا  ،مهامه قانونیاممارسة لا تسمح له بیكون سبب التوقیف متابعة جزائیة  أن_ 
  .الشعبیةكممثل للإدارة 

  .كجهة وصایة یقوم وزیر الداخلیة بإعلان قرار توقیف العضو -
یجب أن یكون محل قرار التوقیف یتضمن تعطیل ممارسة العضو المنتخب بالمجلس  -

ر الداخلیة وتعلیقها لمدة تبدأ من تاریخ صدور قرار التوقیف الصادر من وزی ،الشعبي الولائي
  .الجهة القضائیة الجنائیة المختصةإلى تاریخ القرار النهائي من 

  .ار وزاریا كتابیایجب أن یكون قرار التوقیف قر  -
                                                           

  .328 – 327، ص ص 2012الجزائر، ، الطبعة الأولى، دار الجسور، ، شرح قانون الولایةعمار بوضیاف) 1(
  .328،  ص المرجع نفسه )2(
  .  198ص ، مرجع سابق، عتیقة بلجبل )3(
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  .أن یسعى قرار التوقیف إلى الحفاظ على نزاهة ومصداقیة التمثیل الشعبي -
  الإقصاء :الفرع الثاني

  :یأخذ الإقصاء شكلین
  :)الإقصاء العقابي(الجزائیة الإقصاء بسبب العقوبة / أولا

قد حدد وبدقة معالم إقصاء المنتخب  12/07قانون الولایة رقم  أن إلى الإشارةتجدر 
)1(:وذلك

  

في وضعیة عدم القابلیة  ما یجعله ،أن تكون الإدانة لها صلة وعلاقة بعهدته الانتخابیةب -
 .للإنتخاب

المجلس الشعبي الولائي ویكون هذا  طرف من مداولة بموجب الإقصاء حالة تثُبت بأن -
  .قرار من الوزیر المكلف بالداخلیةالإقصاء بموجب 
  )2(:ةالإقصاء یجب توافر الأركان الآتی ولصحة قرار إثبات

  :من حیث السبب -1
طبقا لقانون جزائیة نهائیة لها علاقة بعهدته  یعود السبب الوحید للإقصاء إلى إدانة

  .تحت طائلة عدم القابلیة للإنتخابتضعه  ،الإجراءات الجزائیة
  :من حیث الإختصاص -2

  .ص إلى وزیر الداخلیة، كجهة وصایةیعود الإختصا
  :من حیث المحل -3

ة وفاة هو فقدان وزوال صفة العضویة بصورة دائمة ونهائیة، كما هو الوضع في حال
  .أو إنتهاء المدة الإنتخابیة المنتخب الولائي أو إستقالته

                                                           
.12/07رقم  الولایة قانونمن  46المادة  ) 1(  
  .118-117، ص ص 2014ر العلوم، الجزائر، ، داالولایة في القانون الإداري الجزائريمحمد الصغیر بعلي،  )2(
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ترشح الوارد في نفس القائمة معن الإقصاء إستخلاف العضو المقصي بالكما یترتب 
رقم  من قانون الولایة 41مباشرة بعد المنتخب الأخیر منها، خلال شهر واحد، وفقا للمادة 

12/07.  

  :من حیث الشكل والإجراءات -4
من مجموعة على حمایة المنتخب الولائي من خلال  12/07لقد نص قانون الولایة رقم 

  : الإجراءات التالیة
  )1(.مداولة ویخطر الوالي بذلكالموجب ب الإجراء یقر المجلس الشعبي الولائي ذلكأن  -
ویمكن أن یقرر المجلس الشعبي  ،مجلس الشعبي الولائي علنیةتكون جلسات الأن  -

دراسة و  ،التكنولوجیة أولكوارث الطبیعیة اجلسة مغلقة في حالتین في ذلك الولائي 
  )2(.التأدیبیة للمنتخبین الحالات

عقد جلسة مغلقة للمجلس  ال الأساسیة، إنما تتمثل فيومن ثم فإن الإجراءات والأشك     
  .إخطار الوالي مداولة ثم، ة إقصاء المنتخب الولائيلمناقش الشعبي الولائي

  :من حیث الهدف -5
 ذلك من أكثر، الشعبي یسعى قرار الإقصاء للحفاظ على سمعة ونزاهة ومصداقیة التمثیل      

)3(.التداولیة الهیئة تجاه المواطنین ثقة كسب بغیة
  

  :الإقصاء بسبب عدم القابلیة للإنتخاب أو التنافي/ ثانیا
رقم  من قانون الولایة 46 المادة نص في علیه المنصوص الإقصاء حالة إلى إضافة

بقوة القانون، كل  ىیقص: ((منه 44 المادة في الإقصاء حالة على كذلك النص تم ،12/07
أو في تناف  منتخب بالمجلس الشعبي الولائي یثبت أنه یوجد تحت طائلة عدم القابلیة للإنتخاب

  .منصوص علیها قانونا
                                                           

  .12/07رقم الولایة قانون من  40/2مادة ال) 1(
  .12/07من قانون الولایة رقم  26المادة ) 2(
  .118ص ، مرجع سابق، الولایة في القانون الإداري الجزائريمحمد الصغیر بعلي، ) 3(
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  .الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولةویقر المجلس      
ویثبت الوزیر المكلف بالداخلیة المتضمن إقصاء أحد أعضاء بسبب عدم القابلیة 

  .))تنافي، محل طعن أمام مجلس الدولةللإنتخاب أو ال

نص أعلاه یتضح أن سبب إبعاد العضو من المجلس یكمن في عدم توافره على المن 
سها أو أنه یشغل وظیفة من بین الوظائف التي لم یسمح المشرع لمن یمار  ،شروط الإنتخاب

مقصى بحكم القانون، ویثبت وزیر الداخلیة ذلك  العضو عدثبت ذلك بحق الترشح، فإن 
الإقالة : أطلق على هذه الحالةقد  1990 البلدیة لعام بموجب قرار، وینبغي الإشارة أن قانون

)1(.منه 40ونظمت أحكامها بموجب المادة  ،الحكمیة
  

ضمانة أساسیة للعضو المقصى بسبب عدم القابلیة  2012ولقد وفر قانون الولایة لسنة 
عالم دولة القانون التي نتخاب أو حالة التنافي بأن یطعن أمام مجلس الدولة، وهنا تبرز مللإ

من المجلس للأسباب  دعي أو المقصىكام للقضاء بصدد كل قرار، إذ قد یثیر المتحتقتضي الإ
اللجوء للقضاء، ولم یشیر  ومن ثم له حق، المذكورة جوانب غیر مشروعة في قرار الإقصاء

)2(.لمثل هذه الضمانة 1990قانون 
  

  )الإستقالة الحكمیة(الإقالة  :الفرع الثالث
 ، تعد الإقالة من أهم أنواع الرقابة التي تفرض على أعضاء المجالس النتخبة منفردین

 حسب الولائي الشعبي المجلس من تلقائیا ومستقیلا العهدة عن متخلّ  المنتخب یعتبرحیث 
دورات عادیة خلال نفس ) 3( ثلاث من لأكثر مقبول عذر دون یبغالت حالة في ،ةالوضعی

  )3(.ویخطر المجلس المحلي الوالي بذلك، 12/07وهذا ما كرسه قانون الولایة رقم ، السنة
إن المنتخب الولائي لا یحظى بنفس الإجراءات الممنوحة لأعضاء المجلس الشعبي 
البلدي، وذلك بإستدعاء العضو البلدي المتغیب إلى حضور جلسة السماع لتبریر غیابه والدفاع 

                                                           
.327، مرجع سابق، ص شرح قانون الولایةعمار بوضیاف، )  1) 

  .327المرجع نفسه، ص ) 2(
.12/07رقم  الولایة لقانونمن  43لمادة ا ) 3) 
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عن نفسه، إذ یكتفي المشرع بإثبات الغیاب من طرف المجلس الشعبي الولائي دون باقي 
  .التي یجب إخطارهاودون ذكر الجهة  الإجراءات السابق ذكرها

قد المشرع  أنیتضح لنا  ،12/07من قانون الولایة رقم  43ومن خلال دراسة نص المادة 
من إنعكاسات سلبیة على  لها لماأهمیة لحالة التغیب التي تطول أغلب المجالس المحلیة  أولى

المشرع عقوبة الإقالة كجزاء قر لها المنعقدة، وللحد من هذا التصرف أ مصداقیة المداولات
یكمن أن یمس أي منتخب، ومن هنا یكون المشرع قد منح لجهة الوصایة حق ممارسة الرقابة 

  )1(.على مدى إنضباط المنتخبین وحسن سیر المجلس الشعبي الولائي
                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   
  
  

                                                           
  . 399 ص،  2013 ،رئاالجز  ،جسوردار  ،الثالثة الطبعة ،الإداري القانون في الوجیز ،بوضیاف عمار) 1(
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  المبحث الثاني                                      

  الرقابة الوصائیة على أعمال الجماعات الإقلیمیة
یخول القانون للجهة صاحبة السلطة الوصائیة مجموعة من الإختصاصات تمارسها في 

من  فیذ السیاسة العامة للدولةمواجهة أعمال الهیئات اللامركزیة، والتي تستهدف مراعاة تن
لتوجیهات التي مقررة لها وتقسیم أدائها وتنفیذ االوتحقیق الجماعات المحلیة للأهداف  ،احیةن
  .كفل التنسیق بین هیئات الوصایة والجماعات المحلیة من ناحیة أخرىت

 ،الرقابة أعمال الهیئات المحلیة وصائیة یكون للحكومة المركزیة حقوبمقتضى الرقابة ال
ف بعد إجرائه أو إلغائه أو الحلول محل المجالس الإقلیمیة في عن طریق التصدیق على التصر 

  .إجراء بعض التصرفات
هذه إلى الرقابة الوصائیة على أعمال المجلس البلدي في هذا المبحث وسنتطرق في 

  . الشعبي الولائي في المطلب الثانيالمطلب الأول، والرقابة الوصائیة على أعمال المجلس 
  المطلب الأول

  الوصائیة على أعمال المجلس الشعبي البلديالرقابة 
یمارس الوالي أو السلطة المركزیة رقابة الإدارة على أعمال ومداولات المجلس الشعبي 

وتمارس الرقابة على أعمال المجلس من خلال ثلاث  ،البلدي وأعمال الهیئة التنفیذیة البلدیة
  .الإلغاء والحلول، التصدیق :صور وهي
  التصدیق: الفرع الأول

 أن بمقتضاه یتقرر والذي، الوصائیة السلطة من الصادر القانوني العمل هو التصدیق
 أنهو  العامة المصلحة مع یتعارض ولا القانون یخالف لا اللامركزیة الهیئة من الصادر القرار

 الهیئة نع ادرالص الإداري لالعم نع لامنفص اإداری لاعم قدیالتص دویع، یجوز تنفیذه
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كون القرار الصادر عن هذه الأخیرة یعد قرارا مكتمل العناصر لكن تنفیذه معلق إلى ، اللامركزیة
  )1(.غایة التصدیق

  :التصدیق على أعمال البلدیة شكلین یتخذو 

  :التصدیق الضمني/ أولا
قد و ، لذلك المحدد لالأج اءوانقض الولایةى لد داعهاإی دبع المداولة ىعل ردال دمع يه

 59و 57ع مراعاة أحكام المواد م: ((منه ما یلي 56في المادة  11/10قانون البلدیة رقم أورد 
أدناه، تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفیذ بقوة القانون بعد واحد وعشرین  60و
  .))یوما من تاریخ إیداعها بالولایة )21(

التنفیذ حیز من هذا النص أن مداولات المجلس الشعبیة البلدیة تدخل  یستشفما مو 
وهو ما یعبر عنه بالمصادقة  ،من تاریخ الإیداع) 21(بمجرد إنقضاء مدة واحد وعشرین یوما 

الإجراء یحول دون  عتبار أن هذابهذا النظام یكتسي أهمیة كبرى با الضمنیة، والأكید أن العمل
)2(.الإداریة المقرراتیة بغیة منع نفاذ لجوء جهة الوصایة للسلب

  

مداولات البلدیة معلقة لمدة طویلة في إنتظار لظلت كما أنه لولا إعمال هذا الإجراء 
هیئة صدور قرار صریح بالمصداقیة، فالمصادقة الضمنیة هي بمثابة الجزاء الذي یسلط على ال

حیث یتقرر العمل بالمداولة وتكتسب  ؛قصدیةالغیر القصدیة أو ن المكلفة بالوصایة في الحالتی
وكإجراء تجاز به الإدارة الوصیة بسبب رعونتها  ،نفاذا كجزاء عن تعمد السلبیة من الوصایة

القصدي، إضافة لذلك فإن المتمعن في النص یجد أن الوالي  روإهمالها في حالات السكوت غی
وإذا كان القرار هو الآلیة  ،ا معاتلك المدة إما برأي أو بقرار أو بهمخلال كجهة وصایة یتحرك 

فإن الرأي هو آلیة یتبع من خلالها فتح مجال  ،الحاسمة في الإبقاء على المداولة من إلغاءها
)3(.للحوار بین البلدیة والوصایة مما یحول دون الإصطدام بینهما

  

                                                           
  .104- 103ص ص ، مرجع سابق، إبتسام عمیور )1(
  .107، ص 2010، دار الهدى، الجزائر، ، البلدیة في التشریع الجزائريعادل بوعمران) 2(
  .108 – 107، ص ص نفسهمرجع ال) 3(
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  :التصدیق الصریح/ ثانیا
ضرورة  11/10البلدیة رقم من قانون  57نظرا لأهمیة بعض المداولات، تشترط المادة 

  :علیها لتنفیذها، وتتعلق هذه المداولات بالمواضیع الآتیة) كتابة(المصادقة الصریحة 
  .المیزانیات والحسابات -1
  .ات والوصایا الأجنبیةبقبول اله -2
  .إتفاقیات التوأمة -3
  .التنازل عن الأملاك العقاریة للبلدیة -4

تخضع ذلك لو  تحمل في موضوعها خطورة كبیرةنها أوواضح من هذه الحالات جمیعا 
هو یتعلق من جهة بمختلف لمیزانیة مثلا أمر بالغ الخطورة فللمصادقة الصریحة للوالي، فا

إختصاصات البلدیة ومن جهة أخرى بالخزینة العامة، لذا وجب أن تدرس مداولة المجلس التي 
  )1(.التدقیق في الأرقامب لمیزانیة من جمیع الجوانب خاصة ما تعلقصادق فیها على ا
وهذا أمر  ،ات والوصایا من جهة أجنبیةمتد أیضا للمداولة المتضمنة الهبوالخطورة ت

 هذامن أي شبهة قد تثار من في خلوها  حتى یتم التأكد الهبة رمصدیستوجب التحقیق في 
طرفا أجنبیا، تضمن تصرف بالنسبة لإتفاقیات التوأمة طالما هي الأخرى الجانب، وذات الأمر ین

 ،فحصها من جمیع الجوانبلطة أن یحقق في بنود الإتفاقیة و فمن حق الوالي باعتباره ممثلا للس
سلطة المجلس البلدي، والخطورة واضحة أیضا فیما یخص التنازل عن ولا یمس ذلك أبدا ب

فحفاظا على وعاء الملكیة البلدیة وجب إخضاع المداولة للمصادقة  ،الأملاك العقاریة للبلدیة
)2(.الصریحة للوالي

  

  )البطلان(الإلغاء : الفرع الثاني
 المترتبة ارالآث ومح یةالوص لطةالس بموجبة تطیعتس إجراء أو وسیلة بمثابة الآلیة هذه تعد 
 ، المركزیة لطةالس رفط نم هملاءمت دمبع مالحك ردلمج ،اللامركزیة لطةالس هإتخذت راقر  على

                                                           
.288، مرجع سابق، ص ، شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف)  1) 
.288، ص نفسهمرجع ال ) 2) 
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   )1(.القانونیة الناحیة من وجوده إعدام أو إنهاء القرار مآل ومن ثمة یكون
  :لبطلانها المطلق أو النسبي إما بلدیةیتم إلغاء مداولات وقرارات الو 

  :البطلان المطلق/ أولا
 11/10من قانون البلدیة  59المادة  تطرق المشرع إلى هذا النوع من المداولات في لقد

  :تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي:(( على ما یليوالتي نصت 
  .المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات -
  .التي تمس برموز الدولة وشعاراتها -
  .غیر المحررة باللغة العربیة -
  .))الوالي بطلان المداولة بقرار یعاین -

 لأحدوذلك  ،منه 59تعتبر باطلة بحكم وقوة القانون المداولات التي أوردتها المادة  وعلیه
  )2(:الآتیةالأسباب 

  :مخالفة القانون -1
، )البرلمان عن الصادر(قانون الالدستور،  هنا معنى واسعا، یشمللقانون ویقصد با

 .المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة، القرارات الوزاریة التنظیمیة ،)العامةالصادر عن الإدارة (لتنظیم ا
 هذا السبب لبطلان مداولات المجلس الشعبي البلدي إنما یهدف إلى إحترام مبدأوإقرار 

  .المشروعیة وضمان تدرج القواعد القانونیة في الدولة
 :التي تمس رموز الدولة وشعاراتها المداولات -2

  .النصوص المؤسسة للجمهوریةطني و لو النشید ا، الوطنيالعلم على غرار 

                                                           
في ، رسالة الدكتوراه، المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري، فریدة مزیاني) 1(

  .273ص ، 2005، الجزائر، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق، القانون
  .193-192، مرجع سابق، ص ص )النشاط الإداريو التنظیم الإداري (، القانون الإداري محمد الصغیر بعلي) 2(
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  :المداولات المحررة بغیر اللغة العربیة -3
وقد ، 2016لعام ي الدستور التعدیل من  03باعتبارها اللغة الرسمیة للدولة، طبقا للمادة 

خول قانون البلدیة للوالي التصریح ببطلان المداولة بموجب قرار دون التقید بمواعید وآجال 
  .معینة كقاعدة عامة، لأن ما بني على باطل یبقى باطلا

  :البطلان النسبي/ ثانیا
من قانون  60وترسیخا لثقافة العمل الإداري، نصت المادة  لنزاهة التمثیل الشعبي دعما

ا أعضاء على القابلیة للإبطال بالنسبة للمداولات التي یشارك في إتخاذه 11/10رقم البلدیة 
شخصیة أو بالنسبة لأزواجهم أو  یهم الرئیس، لهم مصلحة فیها بصفةبما ف من المجلس

 )1(.أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء
وذلك حتى یحافظ المشرع عل  لنوع من المداولات واضحة؛والحكمة في إبطال هذا ا

مصداقیة المجلس ومكانته وسط المنتخبین وأن یبعد أعضاءه عن كل شبهة، وحتى یلزمهم فقط 
  )2(.بالتداول فیما هو عام ویمس التنمیة المحلیة لا ما هو خاص بتحقیق مصلحة ذاتیة

كل عضو  3الفقرة  60أنه ألزم بموجب المادة  11/10 البلدیة رقم قانونوالجدید في 
أن یصرح بذلك ه مع مصالح البلدیة یكون في وضعیة تعارض مصالحبالمجلس الشعبي البلدي 

في حالة لرئیس المجلس الشعبي البلدي، وإن كان المعني رئیس المجلس الشعبي البلدي 
من المادة ذاتها، حیث  4لفقرة ه اوهذا ما نصت علی ،أمام المجلس هو الأخر فیصرحتعارض 

قانون البلدیة یحاول سد كل منافذ الفساد وإبعاد رؤساء البلدیات وأعضاء أن المشرع ومن خلال 
  )3(.المجالس الشعبیة عن كل مواطن الشبهة

وتجد الإشارة أن البلدیة لیست مجردة من كل وسائل الدفاع إتجاه الإلغاء أو رفض 
بحیث یجوز لرئیس المجلس الشعبي البلدي وحسب السلطة الوصائیة،  االمصادقة التي تصدره

                                                           
.139، مرجع سابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي،  ) 1) 
.292-291، مرجع سابق، ص ص ، شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف ) 2) 
.292، ص نفسهمرجع ال ) 3) 
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أن یرفع تظلما إداریا أو یرفع  ،11/10رقم  من قانون البلدیة 61ما تسمح به أحكام المادة 
صادر عن الوالي والقاضي ببطلان القرار الدعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة ضد 

  )1(.ها أو رفض المصادقة علیهاالمداولة، أو المعلق عن إبطال
  الحلول: الفرع الثالث

هي السلطة الإستثائیة التي بموجبها تحال سلطة التقریر إلى الوصایة بدلا من الشخص 
وهي أخطر أنواع الرقابة التي ، الخاضع للوصایة كجزاء على إمتناعه وتعنته رغم تنبیهه وإنذاره

  ) 2(.حریة وإستقلال الاشخاص العامة اللامركزیةتمارسها سلطة الوصایة وأشدها تأثیرا في 
عن أداء د تمتنع في بعض الأحیان قنجد على المستوى العملي أن الهیئات المحلیة و 

إما بسبب العجز أو التقصیر أو الإهمال وهو الأمر الذي یعرض المصالح  ،بعض أعمالها
العامة المحلیة للخطر، مما یقتضي تدخل السلطة الوصائیة لدرء هذا الخطر عن طریق قواعد 

 امتنعتمن أجل أداء العمل الذي  ،إستثنائیة تمنح لها الحق في الحلول محل الهیئة المحلیة
  )3(.عنه هذه الأخیرة

إخضاع المشرع سلطة حلول الوصایة محل البلدیة لشروط صارمة ودقیقة یفسر  ولعل
ومن جملة تلك  ،أساسا بمدى خطورة هذه التقنیة التي قلما تتفق مع مقتضیات التنظیم المركزي

  )4(:الشروط نورد ما یلي

   .البلدیة ملزمة بالتحرك بموجب نص صریح أن تكون -
  .التقاعس السلبیة بالرفض أو إلى بالتجائهاإمتناع البلدیة وتمردها  -
لأن  ،سلطة الحلول فلا حلول دون نص الوصایةتوافر الأساس القانوني الذي یعطي لجهة  -

  .لى الإخلال بمبدأ توزیع الإختصاصبقیة التدابیر یؤدي إ الحلول على خلاف
                                                           

.140، ص 2014، دار بلقیس، الجزائر، )النشاط الإداريو التنظیم الإداري (، القانون الإداري مولود دیدان ) 1) 
  .114- 113ص ص ، مرجع سابق، عادل بوعمران )2(
 .109شري، مرجع سابق، ص معبد الحلیم بن ) 3(
  .114عادل بوعمران، مرجع سابق، ص ) 4(
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بالعمل الواقع على وجوب إنذار الوصایة للجماعات المحلیة وتنبیهها حول ضرورة القیام  -
  . عمال الرقابةوهذا الإنذار هو شرط إجرائي ضروري لإ ،عاتقها

قد تم إعمالها قانونا وفي وضعیات ونظرا لخطورة وصایة الحلول على إستقلالیة البلدیة ف
 )1(.ومجالات محددة حصرا، تلك المجلات تتسم بوزنها الثقیل وبحساسیتها وخطورتها

  :الحلول الإداري/ أولا
ن الفصل الثالث تحت م 202و 101، 100والذي تم إقراره بموجب نصوص المواد 

حیث تعالج كل مادة من المواد  ؛11/10من قانون البلدیة رقم  ،الوالي حلولسلطة  :عنوان
توضح سلطة الوالي في الحلول  100فالمادة  ،سالفة الذكر صورة من صور الحلول الإداري

محل جمیع رؤساء البلدیات المعنیة والحاصل فیها خلل في النظام العام بدون إنذار، فیما تبرز 
وذلك في حالة تقاعس أو  ،101سلطة الوالي في الحلول محل رئیس البلدیة بموجب المادة 

 ،قوانین والتنظیمات الملزم بإتخاذها قانونالتنفیذ ال تخاذ القرارات اللازمةبلدیة لارفض رئیس ال
  )2(.ویتم هذا الحلول بعد إنقضاء مدة الإنذار الموجبة من الوصایة إلى رئیس البلدیة المعني

  :الحلول المالي/ ثانیا
ریة الحلول محل المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ وتسجیل النفقات الإجبا اویحق للوالي قانون

كنفقات أجور المستخدمین ومستحقات النواب  ،میزانیة البلدیةالداخلیة في قسم التسیر في 
وغیرها، وذلك متى إمتنع المجلس عن التصویت علیها طبقا للتشریعات الساریة المفعول، كما 
أن للوالي ضبط المیزانیة للبلدیة تلقائیا وبإرادته المنفردة متى تم التصویت على میزانیة 

غیر متوازنة للمرة الثانیة رغم إنذار المجلس وإعطائه  وأیتدخل محل المجلس البلدي فطربة مض
یقوم ، وللوالي أیضا أن 11/10من قانون البلدیة رقم  102طبقا للمادة  فرصة زمنیة للتراجع

  وذلك  ،كامل الإجراءات اللازمة لضبط المیزانیة والإذن بامتصاص العجز الحاصل فیها بإتخاذ

                                                           
.    115، ص سابقمرجع ، عادل بوعمران)  1) 
.115مرجع نفسه، ص ال ) 2) 
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  )1(.عن القیام بذلك إمتنع أو تقاعس المجلس الشعبي البلدي متى
بلدیة  محل هیئةولایة بسكرة والي موذج یتضمن حلول وكمثال عن سلطة الحلول لدینا ن
عملا على ضمان إستمراریة الأداء العادي للمرافق ، سیدي عقبة في تسییر شؤون البلدیة

 ،لمشاریع التنمویة المبرمجة على مستوى البلدیةالعمومیة البلدیة وتفادیا لأي تأخر في إنجاز ا
یحل السید الوالي محل هیئات بلدیة سیدي عقبة في أنه  من القرار الأولىجاء في المادة  فقد

تسییر العادي لمصالح البلدیة الویكلف السید رئیس دائرة سیدي عقبة ب ،تسییر شؤون البلدیة
وانب جالوالمالیة وكل  الإداریةبصفته مسیر البلدیة على جمیع الوثائق  بالإمضاءویفوض 

المادة الثانیة من القرار أن كل القرارات التي یتخذها رئیس  تشار أكما ، الخاصة بالنظام العام
سلطة مصادقة  إلىتخضع  الأولىفي المادة  إلیهاممارسة مهامه المشار  إطارفي الدائرة 

  .الواليالوصایة والممثلة في 
یسري هذا القرار الذي یعتبر إجراء مؤقتا ابتداء من تاریخ إمضائه إلى غایة رفع حالة و 

  )2(.الانسداد وعودة المجلس الشعبي البلدي لبلدیة سیدي عقبة إلى سیره العادي
  المطلب الثاني                                     

  لولائياالرقابة الوصائیة على أعمال المجلس الشعبي                 

وصائیة  لرقابةلشعبي البلدي فإن المداولات تضخ كما رأینا عند دراستنا لأعمال المجلس ا
فلا یتصور ، للرقابة المطبقة على المجلس الشعبي الولائيبالنسبة مشددة وهو نفس الشيء 

عها للرقابة والفحص من حیث ملائمتها موضوع المداولة دون خضو  بحال من الأحوال تنفیذ
للتشریع والتنظیم، وهذا حفاظا على سلامة المداولات ومشروعیتها وتكریسا للدولة القانون 

   )3(.والمؤسسات
                                                           

  .116، ص سابقمرجع ، عادل بوعمران )1(
  .106 -105ص ص ، )02(الملحق رقم أنظر ) 2(
  .328، مرجع سابق، ص الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف، ) 3(
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من صور  وتمارس جهة الرقابة أو الوصایة المتمثلة أساسا في وزیر الداخلیة، العدید
  .حلولتصدیق وإلغاء و  الرقابة على أعمال الولایة في شكل

  التصدیق: الفرع الأول

الذي یجوز لجهة  الإجراءویعرف التصدیق بأنه ، إجراء لاحق على القیام بالعملالتصدیق 
یمكن أن یوضع ، الوصایة بمقتضاه أن تقرر بأن عملا معینا صادرا عن جهة إداریة لامركزیة

  )1(.على أساس أنه لا یخالف قاعدة قانونیة ولا یمس المصلحة العامة، موضع التنفیذ

  :یأخذ التصدیق على أعمال الولایة شكلینو 

  :التصدیق الضمني/ أولا

مداولات  مبدأ عاما تعتبر بمقتضاه 54 في المادة 12/07الولایة رقم نون لقد أورد قا
  )2(.یوما من تاریخ إیداعها لدى الولایة 21المجلس الشعبي الولائي نافذة بعد فوات 

من هذا  57و 56و 55مع مراعاة أحكام المواد(( :أنهتنص المادة المذكورة على  إذ
) 21(الولائي نافذة بقوة القانون بعد واحد وعشرین القانون، تصبح مداولات المجلس الشعبي 

  )).یوما من إیداعها بالولایة
لإلغاء المداولة، على ) محكمة الإداریةال( اللجوء للقضاء الإداريحق ومع ذلك فإن للوالي 

مما یجعلها غیر " الطابع التنفیذي"فتقد إلى خصائص القرار الإداري، وبالذات من أنها تالرغم 
  )3(.الإلغاء عوىتكون محلا لد صالحة لأن

بإعطاء الحق للوالي برفع  ،في مضمونها 54 المادةالفقرة الثانیة من  علیه وهذا ما نصت
  التي یوما) 21(عشرین الواحد و الالمختصة إقلیما في أجل  الإداریةدعوى قضائیة أمام المحكمة 
                                                           

  .118ص ، 2008، عمان، دار وائل، الطبعة الأولى، القانون الإداري، حمدي القبیلات) 1(
  .121 ، مرجع سابق، صالولایة في القانون الإداري الجزائريمحمد الصغیر بعلي، ) 2(

.151 ، مرجع سابق، صالإدارة المحلیة الجزائریة ،محمد الصغیر بعلي)  3) 
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  )1(.المداولة؛ بغیة إقرار بطلان هذه الأخیرة لمخالفتها للقوانین والتنظیمات اتخاذتلي  
  :التصدیق الصریح/ ثانیا

 إصدار إلى الوصایة لجهة المركزیة لطةالس أتلج دماعن قدیالتص نم وعالن ذاه امأم وننك
 نم وعالن ذاوه، لها وصائیا التابعة الجهة عن الصادر راللقر  تزكیتها عن احةر ص فیهتعلن  راقر 

 تباشرها التي الحصر سبیل ىعل ددةمحال الالأعم ضبع وصبخص رعالمش اهتبنق دیالتص
 السلطات طرف من علیها بالتصدي إلا ولالمفع اریةس الالأعم ذههح تصب فلا، یةالولا

  .الوصیة المركزیة
ضرورة  12/07ن قانون الولایة رقم م 55میة بعض المداولات، تشترط المادة نظر لأهو 

  )2(:علیها لتنفیذها، وتتعلق هذه المداولات بالمواضیع الآتیة) كتابیة( راحةالمصادقة ص

.المیزانیات والحسابات -  
.التنازل عن العقار وإقتناه أو تبادله -  
.إتفاقیات التوأمة -  
  .الأجنبیة الهبات والوصایا -

لازمة في وهذا أمر طبیعي فالهبات والوصایا من مصدر أجنبي تحتاج إلى تحریات 
  )3(.الوصیة الأجنبیةأو منح الترخیص للمجلس بقبول الهبة وتدخل جهات متعددة ل ،الموضوع

، إلى 12/07رقم  من قانون الولایة 55ة من خلال الماد ومع ذلك فقد عمد المشرع
قد یترتب عنه من تباطؤ وتعطیل للنشاط الإداري،  التخفیف من شدة هذا التصدیق الصریح وما

  )4(.رین من تاریخ إیداعها بالولایةزم الوالي بالتصدیق علیها خلال شهحینما ألوذلك 
                                                           

  .12/07من قانون الولایة رقم  54المادة ) 1(
   .121ص ، مرجع سابق، الجزائري الإداريالولایة في القانون ، محمد الصغیر بعلي )2(

.336 ، مرجع سابق، صشرح قانون الولایة، عمار بوضیاف)  3) 

  .122 ، مرجع سابق، صالولایة في القانون الإداري الجزائري محمد صغیر بعلي،) 4(
 



 الجماعات الإقلیمیةإعمال الرقابة الوصائیة على  الفصل الأول                              
  

[47] 
 

  )الإبطال(الإلغاء : الفرع الثاني

: من القراراتویشمل الإلغاء نوعین  ،إن الإلغاء یعني إبطال القرارات الصادرة عن الولایة
  .قابلة للإبطالا مطلقا بحكم القانون، وقرارات باطلة نسبیا أي قرارات باطلة بطلان

  :البطلان المطلق/ أولا

وذلك  ،12/07قانون الولایة رقم ها قوة القانون المداولات التي أوردتعتبر باطلة بحكم وب
  )1(:لأحد الأسباب الآتیة

.المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات -  
.التي تمس برموز الدولة وشعاراتها -  
.باللغة العربیةغیر المحررة  -  
.یدخل ضمن إختصاصاته التي تتناول موضوعا لا -  
.أعلاه 23مع مراعاة أحكام المادة  ،الولائي المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي -  

إذا تبین للوالي أن مداولة ما إتخذت خرقا لهذه المادة، فإنه یرفع دعوى أمام المحكمة ف
  .الإداریة المختصة إقلیمیا لإقرار بطلانها

  :یلي تتمثل في ما وعلیه فحالات البطلان المطلق
:مخالفة القانون -1  

المراسیم  ،التنظیم، شمل كلا من الدستور، القانونیویقصد بالقانون هنا معنى واسعا، و  
وإقرار هذا السبب لبطلان مداولات المجلس ، القرارات الوزاریة التنظیمیةو یة الرئاسیة والتنفیذ

 القانونیة في یهدف إلى إحترام مبدأ المشروعیة وضمان تدرج القواعدالشعبي الولائي إنما 
  ) 2(.الدولة

                                                           
  .12/07من قانون الولایة رقم  53المادة  )1(
  .153 ، مرجع سابق، صالإدارة المحلیة الجزائریةمحمد صغیر بعلي، ) 2(
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  :المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها -2
  .وغیرها، م الرسمیة، النشید الوطنيختا، الأالوطني العلمك

  :عدم الإختصاص -3
تتعلق ، كأن یدخل ضمن إختصاصات المجلس المداولات التي تتناول موضوعا لا

المداولة بموضوع یعود لإختصاص الوالي أو الوزیر، أو من إختصاص السلطة القضائیة أو 
  )1(.التشریعیة

:الأشكال والإجراءاتمخالفة  -4  
  )2(:وهي تشمل المداولات التالیة

من  03 بإعتبارها اللغة الرسمیة للدولة، طبقا للمادة غیر المحررة باللغة العربیة -أ
  .الدستور

خارج الدورات (من حیث الزمن  المتخذة خارج الإجتماعات القانونیة للمجلس -ب
  .)القانونیة

  .المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي، من حیث المكان -ج
المختصة إقلیمیا ببطلان ول القانون للوالي رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإداریة وقد خ

راءات المدنیة والإداریة رقم ولة، وذلك طبقا لقانون الإجیوما من تاریخ المدا 21خلال المداولة
08/09.)3(  
  :البطلان النسبي/ ثانیا

تعد  یاقالس ذاه في أن اعلم ،"الوصیة الجھة من بسعي مداولات" ذلكك مىتس اكم 
 المحیطة الظروف وبیش خللا أو اعیب أن رغی، الموضوع ثحی نم حیحةص داولاتالم

                                                           
.123 ، مرجع سابق، صالولایة في القانون الإداري الجزائريمحمد صغیر بعلي، )  1) 

   .123ص ، رجع نفسهالم) 2(
الجریدة ، والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  المتضمن، 2008فیفري  25: المؤرخ في، 08/09من قانون رقم  800المادة ) 3(

  .2008أفریل  23 :المؤرخة في، 21العدد ، الرسمیة



 الجماعات الإقلیمیةإعمال الرقابة الوصائیة على  الفصل الأول                              
  

[49] 
 

إذ تكون مداولات المجلس  )1(،وعیةوالموض ةهاز نبال ستم بهةش وجود حیثمن  بالمداولة
المجلس  رئیسل یةشخص لحةمص ستم وعهاموض يف تكان إذا، الشعبي الولائي قابلة للإبطال

 أصولهم أو مأزواجه أو یةالشخص مائهمبأس اإم سالمجل اءأعض كل أو ضبع، الشعبي الولائي
  )2(.نهمع لاءوك ونیمثل ؤولاءه كان أو ،بعةلراا الدرجة إلى فروعهم أو

أنه قطع على رئیس المجلس وكذلك الأعضاء  12/07رقم ة في قانون الولایهنا فالجدید 
یكون الرئیس أو  حضور المجلسة أو المداولة من باب المحافظة على حیاد المجلس، وحتى لا

مصلحة  طرف في المداولة وصاحبوذلك بعتباره ، )3(یمكن قبولها المنتخب في وضعیة لا
وحسنا فعل  مؤقتا لأسباب موضوعیة تخدم كل الأطراف، ة ذاتها، لذا یتعین إبعادهبالمداول

   .المشرع عندما أقر ذلك
كما أن الجدید في النص أنه حدد درجات القرابة أیضا فلا یشترط في موضوع المداولة أن 

بالزوجة أي زوجة صفة شخصیة، بل یتعلق بأو المنتخب  أصالةیتعلق الأمر برئیس المجلس 
ع حتى الدرجة الرابعة و رئیس المجلس الشعبي الولائي أو زوجة المنتخب أو أحد أصول أو الفر 

  )4(.أو حتى مجرد وكیل
في مشددة على المنتخب الولائي أنه عندما یكون  56وجاءت الفقرة الثانیة من المادة 

فینبغي أن یصرح بذلك لرئیس المجلس الشعبي  ،یة تعارض مصالحه مع مصالح الولایةوضع
الولائي، وإذا تعلق الأمر برئیس المجلس الشعبي الولائي وجب علیه هو الآخر التصریح بذلك 

  )5(.علنا أمام المجلس، وهي بحق تمثل إضافة نوعیة في قانون الولایة الجدید

                                                           
، 2012، الجزائر، 1زائرالج جامعة ،الحقوق في هار و دكت أطروحة، اللامركزیة بالإدارة التركیز عدم إدارة علاقة ،هیمراإب داود )1(

   .203ص 

.12/07 رقمالولایة  قانونمن  56المادة )  2) 

.338 مرجع سابق، ص ، شرح قانون الولایة،عمار بوضیاف)  3) 

.339- 338، ص ص المرجع نفسه ) 4) 
.339مرجع نفسه، ص ال ) 5) 
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لة إما من جهة إداریة كما حافظ المشرع من حیث المبدأ على إمكانیة إثارة بطلان المداو 
  :أو من جهة سلطة شعبیة أو مكلف بالضریبة

  :حق إثارة البطلان من جانب الوالي -1
 المحلیة حالمصال ارضتع ببعی وبةالمش المداولة اءإلغ ارةلإث المخولة ةالجه وصفبخص

 الذي یثیر بطلان واليال يف مثلتتف؛ الحالة حسب المنتخب أو المجلس رئیس مصلحة مع
 المحكمة امأم اءالإلغ راإقر  تمی رةالأخی ذهه ددبص هأن اعلم، المجلس الشعبي الولائي داولاتم

المجلس الشعبي  دورة امإختت يتل ایوم) 15(رعش خمسة لأج لالخ ،اإقلیمی المختصة الإداریة
 ةالخاص لحةالمص ینب عالجم حالة وافرتت إذاوذلك  ،المعنیة داولاتبالم ةالمتعلقالولائي 

  )1(.ةوالعام
 اإذ، فیرفع الوالي دعوى أمام المحكمة الإداریة قصد المطالبة بالبطلان الجزئي للمداولة

ثبت توافر حالة الجمع بین المصلحة الشخصیة أو مصلحة الزوجة أو أحد الأصول والفروع أ
  )2(.ومصلحة الولایة

  :حق إثارة البطلان من قبل الناخب والمكلف بالضریبة صاحب المصلحة -2
لكل ناخب أو مكلف بالضریبة له مصلحة في ذلك  57أجازت الفقرة الثانیة من المادة 

علیها  ىللوالي بموجب رسالة موص باطل أن یرسل ،یوما من إلصاق المداولة) 15(خلال أجل 
  )3(.وصل إستلام مقابل

مركزیة  خلال الإصلاح الجدید أن المشرع یتجه أكثر نحو تكریس لاویبدو جلیا من 
یر ویوجه الطلب من قبل الناخب أو المكلف بالضریبة صاحب المصلحة إلى الوالي، یالتس

 ،ومتى إقتنع الوالي بسبب البطلان وثبوت التعارض في المصلحة بعد التحقیق في الموضوع
  )4(.57مداولة طبقا للفقرة الأخیرة من المادة وسیلة الدعوى للمطالبة ببطلان الإستعمل 

                                                           
.12/07من قانون الولایة رقم  57المادة  ) 1) 
.341مرجع سابق، ص  ،شرح قانون الولایةعمار بوضیاف،  ) 2) 
.12/07من قانون الولایة رقم  57/3مادة لا ) 3) 
.342ص ، مرجع سابق، شرح قانون الولایة ،عمار بوضیاف ) 4) 
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  المبحث الثالث

  على هیئات الجماعات الإقلیمیة الرقابة الوصائیة
المحلیة للرقابة الوصائیة التي تباشرها الجهة المكلفة بالرقابة من خلال  تخضع الهیئات

لطة المركزیة تتمتع إنشائها للهیئات الإقلیمیة ووضع قانونها وتنظیمها الأساسي، فنجد أن الس
  .المحلیة وفقا لما یتطلبه القانونحل المجالس المجالس المحلیة وكذا حق  أعضاء بحق إیقاف

 مستغنیاوما یلاحظ في قانون البلدیة والولایة هو أنه قد إقتصر في عمله على رقابة الحل 
لعمل بهذا عمد المشرع الجزائري نظرا لخطورة ا عن وصایة الإیقاف عن العمل، وكما بذلك

یمكن حل كل من المجلس البلدي  بتوافرهاإلى حصر الأسباب والحالات التي  ،النوع من الرقابة
  .أو المجلس الولائي

لرقابة الوصائیة على المجلس المخصص ل وهذا ما سندرسه من خلال المطلب الأول
المجلس الشعبي الولائي الرقابة الوصائیة على المتعلق  المطلب الثانيو  ،)كهیئة(الشعبي البلدي 

  ).كهیئة(
  الأولالمطلب 

  )كهیئة(الرقابة الوصائیة على المجلس الشعبي البلدي 
یسمح بإمكانیة إیقاف المجلس لمدة شهر كما كان في  11/10لم یعد قانون البلدیة رقم 

حیث یقتصر الوضع الآن على حله ، )24-47من الأمر رقم  112المادة (قانون البلدیة الأول 
، مع بقاء الشخصیة عبي البلدي وإنهاء مهامه بإزالتها قانونیاشالقضاء على المجلس ال أي

  )1(.المعنویة للبلدیة قائمة بطبیعة الحال
والحل هو إجراء عزل جماعي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي وآلیة وصائیة یتم بموجبها 

  )2(.من الصفة التي یحملوها أعضائهإنهاء مهام المجلس الشعبي البلدي بإزالته قانونیا وتجرید 
                                                           

.140، ص مرجع سابق، الإداریة، دروس في المؤسسات محمد الصغیر بعلي ) 1) 
   .116ص ، مرجع سابق، عادل بوعمران) 2(
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  أسباب الحل: الفرع الأول
حله وتجرید أعضائه من الصفة وذلك ببإنهاء حیاة المجلس البلدي إنهاء قانونیا  وتكون

یحل المجلس البلدي في  11/10 رقم من قانون البلدیة 46لمادة التي یحملونها، وطبقا ل
  :الحالات التالیة

  :خرق أحكام الدستور/ أولا
فلا یتصور اتخاذ موقف السكوت وعدم التحرك في حالة خرق  ،وهذا وضع جد عادي

بما یتمتع به من رفعة وحجیة ودرجة إلزام، فجزاء  الأساسيمجلس الشعبي البلدي للتشریع 
لأن النص الدستوري واجب الإحترام من جانب كل مخالفة النص الدستوري هو الحل، 

مجالس المنتخبة حترام من كل الالإذیة والقضائیة، وواجب مؤسسات الدولة التشریعیة والتنفی
تعد باطلة  11/10 من قانون البلدیة رقم 59كما أن المداولات وطبقا للمادة ، الوطنیة والمحلیة

  )1(.بقوة القانون
  :إلغاء إنتخابات جمیع أعضاء المجلس البلدي/ ثانیا

ة یمأن هناك مخالفة كبیرة وجسي فإلغاء الإنتخابات یدل دلالة قاطعة یعوهذا وضع طب
ار إلغاء ما أدى بالسلطة القضائیة الفاصلة في النزاع لإصدار قر م، قانون الإنتخابات لنصوص

وجب التصریح بحل المجلس البلدي جراء إلغاء  اذالإنتخابات، فما بني على باطل وقع باطلا ول
  )2(.الإنتخابات

  :في حالة الإستقالة الجماعیة/ ثالثا
  .من النادر تحققها لإختلاف التیارات السیاسیة المكونة للمجلس وهي حالة

  
                                                           

.295-294، مرجع سابق، ص ص ، شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف ) 1) 
.295، ص المرجع نفسه )2(  
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ختلالات خطیرة في التسیر أو تمس عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدرا للا/ رابعا
 :بمصالح المواطنین وطمأنینتهم

وهذه حالة طبیعیة من حالات حل المجلس لأنه صار مصدر ضرر للمنطقة لا مصدر 
بات یشكل مصدر إختلال وهو ما أدى إلى المساس  هنا المجلس البلديف ،نفع لذا وجب حله

  )1(.بمصالح المواطنین والطمأنینة العامة
السیر  ن أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعیقبی ةخطیر  في حالة وجود خلافات/ ساخام

  :العادي لهیئات البلدیة
أمر طبیعي، فلا یتصور أن تتحد  البلدي بین أعضاء المجلس الشعبي إن الإختلاف

رؤیتهم السیاسیة في كافة المسائل التي تعرض على المجلس، غیر أن الاختلال إذا بلغ درجة 
مثلا  فتعطلمن الخطورة والجسامة بحیث یؤدي إلى عرقلة السیر الحسن لهیئات البلدیة 

ف ذلك یعني تعین في مثل هذه الحالات حل المجلس لأن القول بخلا ،مصلحة من مصالحها
  )2(.تعطیل مصالح البلدیة وهو ما سینعكس سلبا على الجمهور

عد تطبیق أحكام اء وبعدد الأعضعندما یصبح عدد المنتخبین أقل من نصف / سادسا
  :ستخلافالا

فلا یتصور أن یستمر المجلس الشعبي البلدي في عقد  ،أیضا سبب من أسباب الحل وهو
ودوراته وقد فقد نصف أعضائه، كما فقد الأداة القانونیة التي بموجبها یفصل فیما عرض  جلساته

رض الذي یصیب العضو احسب العبعد اللجوء للقوائم الإحتیاطیة وبعلیه، ولا یكون ذلك إلا 
ه إلى ویحیل لى إعداد تقریرهفإذا تحقق هذا المانع بادر الوالي إ ،)وفاة، إقصاء، إستقالة( الممارس

  )3(.لى مجلس الوزراء لاستصدار مرسوم الحلالداخلیة الذي بدوره یعد تقریره ویحیله إوزیر 
  

                                                           
.296-295، ص ص مرجع سابق، بلدیةشرح قانون ال ،عمار بوضیاف ) 1) 

   . 297-296ص ص ، رجع نفسهالم) 2(

.296، ص نفسهمرجع ال ) 3) 
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  :في حالة ضم بلدیات لبعضها أو تجزئتها/ سابعا
تحرك تتحكم فیه لأن تعداد البلدیات م ،اللجوء للعمل بالحلمتى وردت هذه الحالة ینبغي 

وإقتصادیة وجغرافیة وغیرها، ومن ثم فإن  تبعا لدواعي سیاسیة وإجتماعیة السلطة التشریعیة
 التي لساتجزئة البلدیة إلى عدة بلدیات أو ضم بلدیات عدة في بلدیة واحدة یتطلب حل المج

لتسیر البلدیات الناشئة عن التجزئة أو لانتخاب  جدیدةحتى یتم تجدید إنتخاب مجالس  ،تسیرها
  )1(.مجلس بلدي واحد للبلدیة الجدیدة الناشئة نتیجة الضم

  :في حالة حدوث ظروف إستثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب/ ثامنا
 الإطلاقننا نسجل علیها ، غیر أ11/10ي قانون البلدیة رقم وهي حالة جدیدة أضیفت ف

تحول دون تنصیب المجلس  التي" ظروف إستثنائیة"عبارة لالمشرع عمال ستباي الصیاغة ف
  )2(.وهي الحالة الموجبة للحل دون ضبط وتحدید ،البلدي

  أداة الحل: الفرع الثاني
یتم حل المجلس : ((على ما یلي 11/10لبلدیة رقم من قانون ا 47المادة  لقد نصت

  )).ى تقریر الوزیر المكلف بالداخلیةعل جب مرسوم رئاسي بناءالشعبي البلدي وتجدیده بمو 
الشعبي، أحاط المشرع عملیة حل المجلس الشعبي  لتمثیل والاختیارلحمایة واحترام اف

  )3(:البلدي بضمانات وحمایة تتمثل أساسا في

یوضح فیه أسباب الحل التي تم الاطلاع  ،من طرف وزیر الداخلیة كجهة وصایةتقریر تقدیم  -
  .علیها

كأداة فعلیة تتصف  ،ینشر في الجریدة الرسمیة بطبیعة الحال إصدار مرسوم رئاسي -
  .بالإلزامیة

                                                           
.118عادل بوعمران، مرجع سابق، ص  ) 1) 
.297، مرجع سابق، ص شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  ) 2) 

  .142ص ، مرجع سابق، المحلیة الجزائریة الإدارة، محمد الصغیر بعلي) 3(
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وهو ما  في الفترات السابقة لس الشعبیة البلدیةأما من الناحیة الفعلیة فقد تم حل المجا
المتضمن حل العدید و ، 2005جویلیة  20 :المؤرخ في ،05/254 رقم ترجمه المرسوم الرئاسي

تطبیقا للمادة  ،تیزي وزو على سبیل المثالو بكل من ولایتي بجایة  ةالبلدی ةالشعبی من المجالس
  )1(.90/08 البلدیة السابق رقم قانونمن  34

 ،قد أحسن المشرع في قانون البلدیة الجدید حینما عدد على سبیل الحصر حالات الحلو 
ثم أنه أحسن أیضا حینما فرض  ،ل للإجتهاد والتفسیر الواسع للنصحتى لا یترك أي مجا

 )2(.إصدار مرسوم رئاسي وهذا بالنظر لخطورة الحل
  آثار الحل: الثالث الفرع

التي تلي حل ) 10(خلال عشرة أیام  یتم، غورش ةحال يف ةالمحلی السالمج ىتبق لا ىحت
 البلدیة،توكل لهم مهمة تسیر شؤون  تعیین متصرف ومساعدین من طرف الواليالمجلس 

مهامهم بقوة وتنتهي  ،اتوالتنظیم وانینالق ببموج اله المخولة لاحیاتالص رةالأخی ذهه ارستمو 
  )3(.قانون بمجرد تنصیب المجلس الجدیدال

  :یترتب على حل المجلس الشعبي البلديو 
  :یشكلون المجلس اسحب صفة العضویة بالمجلس عن جمیع الأشخاص الذین كانو / أولا

أي إلغاء المركز القانوني المرتب عن العضویة، وذلك دون المساس بوجود الشخصیة 
  .المعنویة للبلدیة

  :یعین الوالي متصرفا ومساعدین لتسیر شؤون البلدیة/ ثانیا
تقتصر مهامه وسلطاته على تصریف  ،في القانون السابق كان الوالي یعین مجلسا مؤقتا

   العام وتسیر الأعمال الجاریة وعلى إتخاذ القرارات التحفظیة المسجلة، ضمانا لاستمراریة المرفق
                                                           

.107ص ، )03(أنظر الملحق رقم  ) 1) 
.298، مرجع سابق، ص شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  ) 2) 

  .11/10رقم  البلدیة قانونمن  48المادة  )3(
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  )1(.الجهة المؤهلةعلى إعتبار أن المجلس المنتخب هو 
  :إجراء إنتخابات لتجدید المجلس الشعبي البلدي خلال الستة أشهر الموالیة للحل/ ثالثا

أشهر ) 6(تجري إنتخابات تجدید المجلس الشعبي البلدي المحل خلال أجل أقصاه ستة
 رةالأخی نةالس لالخ المحلیة السالمج دتجدی حالة تثنىاس رعالمش نلك إبتداء من تاریخ الحل،

رة المتبعة للتجدید العام هدة المجلس الجدید مع إنتهاء الفتكما تنتهي ع، الانتخابیة دةالعه نم
  )2(.للمجالس الشعبیة البلدیة

دون إجراء  ولتح تثنائیةاس روفظ ورظه حالة 11/10ولقد أضاف قانون البلدیة رقم 
 ذلكل اتبع واليال ینویع، وزارءال سمجل ىعل هویعرض  ار تقری الداخلیة ریوز  یعد ثحی، انتخابات

 ةغای ىإل همهام ارسویم لطتهس تتح دورهب ونیك ذيال، الشؤون البلدیة ییرلتس رفامتص
  )3(.الانتخابات ءار لإج المواتیة روفالظ وافرت دوبع دالجدی سالمجل یبتنص

   المطلب الثاني                                    
  )كهیئة(الشعبي الولائي الرقابة الوصائیة على المجلس 

إن الرقابة على الهیئة تتمثل في إمكانیة حل المجلس الشعبي الولائي بالكیفیة والإجراءات 
، 47ورجوعا للمواد  والحل إجراء خطیر یعكس خطورة السبب الداعي له، التي حددها القانون،

  .ثار الحلآوأداة و  أسبابفیها حدد المشرع فقد  50و 49، 48
  أسباب الحل : الفرع الأول
المجلس الشعبي الولائي  حل حالات 12/07لولایة رقم من قانون ا 48المادة  حصرتلقد 
  :التالیة وضعیاتفي ال كليالوتجدیده 

  .خرق أحكام دستوریة -

                                                           
  .143، مرجع سابق، ص الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي،  )1(

.11/10من قانون البلدیة رقم  50و 49المادة  ) 2) 
. 11/10من قانون البلدیة رقم  51المادة  )3(  
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  :إلغاء إنتخاب جمیع أعضاء المجلس -
 ةالحال ذههق وتتحق، وجسیمة كبیرة مخالفة هناك أن قاطعة دلالة یدل الانتخابات اءفإلغ 

 وعوق أو دالتهدی تتح اتانتخاب ءار جإ أو رالتزوی بببس، رالحص لا ذكرال بیلس ىعل
  )1(.بأكمله الأخیر هذا حل الأمر یستوجب افهن، سالمجل لداخ لابانق أو باتاطر ضا

  :إستقالة جماعیة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي -
رغبتهم في التخلي عن وهذا سبب معقول فطالما عبر جمیع أعضاء المجلس عن 

  )2(.وجب حل المجلس وتجدیده ،العضویة
ساس بمصالح الم اختلالات خطیرة تم إثباتها أو من طبیعتهالإبقاء على المجلس مصدر ا -

  :مأنینتهمالمواطنین وط
 تجمع المجلس تشكیلة تكون دماعن ،یةالسیاس التعددیة لظ يف الحالة ذهه ورص نمو  

 المجالس نشاطات مجال إلى ابینه رالنظ اتوجه تلافإخ لنق ىإل كذل ؤديی ةمختلف قوائم بین
 والإنسداد الشلل إحداث أو سالمجل اللأعم عرقلة یسبب بموقفه كل فتمسك، المحلیة الشعبیة

 جرت التي غیر ضالأغر  تغلالهاواس ،هلأجل دتوج ذيال دفاله نع الانتخابیة ةالمهم لیو وتح
  )3(.الانتخابات أجلها من
  :عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة -

وهي أداة  ،الأغلبیة لانعداموهذه حالة بدورها معقولة  ،حتى بعد تطبیق أحكام الاستخلاف
  )4(.قانونیة أساسیة في التداول

  :ندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتهافي حالة إ -
   یتم وبالضرورة ،كانللس إداري لتحوی يیعن ام ىر أخ بلدیة ىإل ام ةبلدی مض ةحال يفف

                                                           
  .210 ص، قالساب مرجع ،هیماإبر  داود  )1(

.340ص ، مرجع سابق، الإداريالوجیز في القانون  ،بوضیافعمار  )2(   

  .210ص ، قالساب مرجع ،هیماإبر  داود) 3(
.340 ص، مرجع سابق، الإداريالوجیز في القانون  ،عمار بوضیاف) 4(   
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 دواح عبيش سبمجل إلا ةالبلدی دارت أن نیمك لا الحالة ذهه يف هلأن، امع دیتینالبل يمجلس لح
  )1(.دجدی ديبل عبيش سمجل بنتخی وعلیه ،ینبمجلس یسول

 اسمس هفی ةقائم ةمحلی عبیةش السمج ىعل اءبقالإ أو تعدیل ألةمس أن هالتنوی دریجو  
 سمجل يف ممثلة ونتك ولا دةالوح یمإقل يف حئشراو ق اطمن كذل أنبش دخلت إذ ،لالتمثی قبح
  )2(.رالأخی ذاه
   :حدوث ظروف إستثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب -

 ىعل ظیلاح ام، ولالمفع اريالس قلیمیةالإ اتالجماع انونق يف یفتضأ جدیدة ةحال يه
 الظروف طبیعة المشرع یحدد لم بحیث، إطلاقها علىعامة و  وردت اأنه ةحالال ذهه

 راعیهمص ىعل الباب حوفت توسیع في المشرع نیة على یدل فإنه دل إن ذاوه ،)3(تثنائیةالاس
 السلطة وتعزیزقلیمیة الإ الجماعات على الوصیة الجهة طرف نم ةالممارس ائیةالوص ةللرقاب

  .ذلك بشأن التقدیریة
  أداة الحل: الفرع الثاني

یتم حل المجلس الشعبي الولائي (( :فإن 12/07من قانون الولایة رقم  47 وفقا للمادة
  .))ى تقریر الوزیر المكلف بالداخلیةوتجدیده بموجب مرسوم رئاسي بناء عل

صدار مرسوم عندما أوجب إو ، قد أحسن المشرع صنعا حین حصر حالات الحل أولاو 
 05/255مثال ذلك المرسوم الرئاسي رقم و ، ثانیا رئاسي یقضي حل المجالس الإقلیمیة

  )4(.المتضمن حل المجلس الشعبي الولائي لكل من ولایتي بجایة وتیزي وزو
 اعلیه دتأك یةالوص لطةللس ةالممنوح الحل یلةوس أن ددالص ذاه يف هالتنوی درویج

 المتضمن إعلان، 1992فبرایر  9: المؤرخ في ،92/44من المرسوم الرئاسي رقم  8ادة لما

                                                           
   .270ص ، سابقمرجع ، ئرياالجز  التشریع في السیاسیة التعددیة نظام ظل فيالمجالس الشعبیة المحلیة ، فریدة مزیاني) 1(
  . 210ص ، السابق مرجع ،إبراهیم داود) 2(
  .341ص ، مرجع سابق، الإداريالوجیز في القانون  ،عمار بوضیاف) 3(
   .108ص ، )04(الملحق رقم أنظر  )4(
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بتقریرها نشاط المجالس المنتخبة أو حلها  نجدها مكنت الحكومة من تعلیقإذ  ،)1(الطوارئحالة 
أو معارضة تعلنها  ما یعطل الحل الشرعي للسلطات العمومیة أو یعرقل بتصرفات عائقةدعنأنه 

من شأنها قتضاء التدابیر التي تخذ الحكومة عند إت ،مجالس محلیة أو هیئات تنفیذیة بلدیة
نشاطها أو حلها، وهي المادة التي نتج عنها ظهور الكثیر من المراسیم التنفیذیة  تعلیق

  )2(.المتضمنة حل المجالس المنتخبة

  آثار الحل: الفرع الثالث

 الإجراءأحاط المشرع هذا لضمان الحفاظ على المجالس المحلیة في حالة تعرضها للحل       
وزیر المكلف بالداخلیة مندوبیة الأیام التي تلي الحل یعین ) 10(خلال عشرة ف، المدةبتحدید 

حین تنصیب المجلس  إلىلممارسة الصلاحیات الممنوحة له ، يالوالمن  اقتراحولائیة بناء على 
تنتهي مهمة مندوبیة الولائیة بقوة القانون فور تنصیب المجلس الشعبي الولائي  كما، الجدید
  )3(.الجدید

أشهر ) 3(تجري إنتخابات تجدید المجلس الشعبي الولائي المحل في أجل أقصاه ثلاثة و 
ولا یمكن بأي حال من ، الة المساس الخطیر بالنظام العامإبتداء من تاریخ الحل، إلا في ح

  )4(.السنة الأخیرة من العهدة الجاریةالأحوال إجراؤها خلال 

في المجلس من جمیع فة العضویة بي الولائي سحب صویترتب عن حل المجلس الشع
 نفس المرسوم المتضمن لحلو  ،أي إلغاء مراكزهم القانونیة كأعضاء ن لهالأعضاء المكونی

                                                           
، 10العدد ، الجریدة الرسمیة ،حالة الطوارئ إعلانالمتضمن  ،1992فبرایر  9: المؤرخ في ،92/44رقم  المرسوم الرئاسي) 1(

   .1992 فبرایر 9: المؤرخة في
.345 ، مرجع سابق، صشرح قانون الولایة عمار بوضیاف، ) 2) 
.12/07 رقم الولایة قانونمن  49مادة ال ) 3) 

  .12/07الولایة رقم  انونق 50لمادة ا )4(
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المجلس یتضمن تاریخ تجدید المجلس عن طریق إجراء إنتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي 
  )1(.منتخب

  :سحب صفة العضویة بالمجلس/ أولا
إلغاء المركز  ؛ أيالمجلس المحلي كان یتشكل منهمعن جمیع الأشخاص الذین وذلك 

المترتب عن العضویة، وذلك دون المساس بوجود الشخصیة ) حقوق وإلتزامات(القانوني 
  .المعنویة للولایة

  :المندوبیة الولائیة/ ثانیا
مبدئیا فإن سلطاتها یجب أن تقتصر على تصریف وتسیر الأعمال الجاریة وعلى إتخاذ 

 إعتبار أن المجلسعلى  ستمراریة المرفق العام،لا االتحفظیة المستعجلة، ضمانارات القر 
  )2(.هو الجهة المؤهلة لإدارة الشؤون العامة) المجلس الشعبي الولائي( المنتخب

  :إجراء إنتخابات لتجدید المجلس الشعبي الولائي/ ثالثا
للعهدة  التجدید العاديأشهر الموالیة للحل، إلا إذا تبقت عن ) 3(وذلك خلال الثلاثة 

  )3(.مدة سنة فقط الانتخابیة

  

  

  

  

  
                                                           

.198عتیقة بلجبل، مرجع سابق، ص  ) 1) 
  .129-128ص ، مرجع سابق، الجزائري الإداريالولایة في القانون ، محمد الصغیر بعلي )1(

.159- 158، مرجع سابق، ص ص الإدارة المحلیة الجزائریةمحمد الصغیر بعلي،  ) 3) 
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  :خلاصة للفصل الأول

وسع قد الحالي  الإقلیمیةأن المشرع الجزائري وفي ظل قانون الجماعات  نقولومن هنا 
وهذا یؤدي ، وجعلها في ید السلطة المركزیة الإقلیمیةمن مجال الرقابة وقید حریة الجماعات 

علیها أن تحرص كل  فرضما ی، تأثیر بالغ على استقلالیة المجالس الشعبیة المنتخبة إلى
والقیام بالمهام الموكلة لها على أكمل وجه حتى  ،الحرص على السیر الحسن لمصالحها المحلیة

 ،یجابیات الرقابة الوصائیة بشتى أشكالهالكن بالمقابل لا یمكن أن ننكر إ، تكسب رهان التنمیة
ا یتم الحفاظ على كیان الدولة ووحدتها ومنع أي تقاعس أو انحراف من قبل الهیئات حیث به

غیر أن المطلوب هو ممارستها في ، الإقلیمیةوبذلك یكون إصلاح الجماعات ، اللامركزیة
   .مطلوبة فقطالحدود ال

  
  

  



  

  

  

  الفصل الثاني 

نطاق الرقابة الوصائیة على 
  الجماعات الإقلیمیة
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  الفصل الثاني                                  

  الإقلیمیةالوصائیة على الجماعات نطاق الرقابة                

تتغیر شدتها  وإنما، واحدة من القوة في حالاتها كلها لیست في درجة الإداریةالرقابة  إن
ویة ومحكمة في ظل تكون الرقابة ق إذ، السائد في الدولة الإداريالتنظیم  لأسلوبومرونتها وفقا 
التغیر في  وسبب هذا ،لكنها تضعف ویضیق نطاقها بالنسبة للنظام اللامركزي ،النظام المركزي

التبعیة التي قاعدة المركزي وموظفیه یخضعون ل الإداريهیئات الجهاز  أن إلىقوة الرقابة یعود 
الرقابة التي تمارسها الهیئات  أنفي حین  ،ي للرئیس سلطات مطلقة على مرؤوسیهتعط

هي رقابة مقیدة ومحصورة في  وإنما ،لیست مطلقة الجماعات الإقلیمیة أعمالالمركزیة على 
  .ولةالإقلیمیة للدكانت محلا للطعن من قبل الجماعات  وإلا ،تتجاوزه أننطاق معین لا یصح 

ن سلطات الوصایة لیست حرة في فإ، الإقلیمیةوحمایة لمبدأ حریة واستقلال الجماعات 
اوله نسنت هذا ما، واحترامها امراعاتهیجب هناك ضوابط وقیود  وإنما، ممارستها للرقابة الوصائیة

  :التاليفي هذا الفصل على النحو 

  .الوصائیة ةباقالر المخولة بممارسة  الإداریةالسلطات  :الأوللمبحث ا

  .على الجماعات الإقلیمیة الرقابة الوصائیةحدود  :المبحث الثاني
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    الأولالمبحث                                  

  ة الرقابة الوصائیة المخولة بممارس الإداریةالسلطات               

الهیئات  على الوصائیة الإداریةالرقابة بالمركزیة التي تختص  الإداریةالسلطات  إن
التشریعات  نضمتوهكذا  ،تكون محددة على سبیل الحصر في القانون أناللامركزیة لابد 

كما ، الجزائري الإداريت اللامركزیة في النظام طاالمركزیة والسل الإداریةالعلاقة بین السلطات 
 أنما ك ،والولاة كل في حدود اختصاص وزارتهالوزراء وتحصرها في رئیس الجمهوریة و  تحدد

فلا یجوز ، في القوانین المنشئة لهذا الهیئات ةمحدد الوصائیة الإداریةمتیازات ووسائل الرقابة الإ
  .باستخدام الوسائل المذكورة في القوانینإلا المركزیة ممارسة هذه الوصایة  الإداریةللسلطات 

  :تاليالمطلبین أساسیین ك إلىولقد قسمنا هذا المبحث 

  .من قبل الهیئات المركزیة الإداریةالوصایة  :المطلب الأول

  .ركزیةات اللامئبل الهیمن ق الإداریةیة لوصاا :المطلب الثاني
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   الأولالمطلب                                 

  من قبل الهیئات المركزیة  الإداریةالوصایة                    

لها  الإقلیمیة بماتمارس الهیئات المركزیة في الجزائر صلاحیاتها الرقابیة علي الجماعات 
شؤون الوظیفیة المسائل و البخصوص ، النهائیة الإداریةمن الصفة القانونیة لإتخاذ القرارات 

ركزیة متمثلة في رئیس نتكلم على الهیئات الم وعلى وجه التحدید ،لحساب الدولةو باسم  الإداریة
  .والوزاراء الأولالوزیر ، الجمهوریة

  رئیس الجمهوریة  :الأولالفرع 
، الجزائري الإداريفي بناء وهیاكل النظام  الأعلى الإداريیعتبر رئیس الجمهوریة الرئیس 

، لحسابهاو  الدولة الجزائریة باسم النهائیة الإداریة الباتة و القرارات  إصدارسلطة حیث یملك 
  )1(.إقلیم الدولة الجزائریةاریة المفعول على مستوى كل نافذة وس الإداریةوتكون قراراته 

   :لرئیس الجمهوریة الإداریةائف الوظالاختصاص و  /أولا

  :یلي في ما یةر الإداوظائف رئیس الجمهوریة ختصاصات و وتتمثل إ

   :التنظیمیة الإداریةة الوظیف -1

رئیس ( الإداریةي تمارسها بعض السلطات السلطة الت بأنهاویقصد بالسلطة التنظیمیة 
قواعد قانونیة عامة  إصداروالتي تتمثل في  ،)رئیس البلدیةالولي و ، الأولالوزیر ، الجمهوریة

على فئة  أو الأفرادتطبق على جمیع  ،)القراراتو  مالمراسی( إداریةومجردة في شكل قرارات 
السلطة و ، التنظیمیة الإداریةالقرارات ب وتسمى هذه القرارات ،تحدید ذواتهممعینة منهم دون 

  )2(.رج عن اختصاص المشرع أي البرلمانالتنظیمیة لرئیس الجمهوریة تشمل المجال الذي یخ

                                                           
  .218ص، سابقمرجع ، عمار عوابدي) 1(
  .66-65ص ص ، 2010، الجزائر، دار المجدد، الطبعة الأولى، الإداريالأساسي في القانون ، ناصر لباد) 2(
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للسلطة التنفیذیة التي  الأساسيوتعد السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة هي الاختصاص 
یبدو المیدان حیث  والمواطنین؛ للإدارةبالنسبة  الإلزامیةو التنفیذیة  الإجراءاتاتخاذ  من مهامها

فهذا التدخل عن ، أي وقتواسعا جدا ویسمح للرئیس بالتدخل في كل مكان وفي  التنظیمي
رافق وتنظیم وعمل مختلف الم إحداثالتنظیمي یحدد مثلا شروط  الإداريطریق القرارات 

وجهة نظر ومن  ،المتعلقة بحمایة النظام العامة المختلف والإجراءات، العمومیة وسیرها العادي
مجلس الوزراء  طرف ن هذا القرار التنظیمي یظهر في شكل مراسیم رئاسیة تتخذ منفإ قانونیة
  )1(.ر في الجریدة الرسمیةوتنش

  :سلطة التعیین -2

) الاختصاص(الصفة القانونیة  رئیس الجمهوریة في النظام الجزائري هو الذي یحوز إن
 إداریةبواسطة قرارات  ،یین في الدولةبار الموظفین المدنیین والعسكر كتعیین سلطة  في استعمال

  )2(.ذاتیة في هیئة مرسوم أوفردیة 

 العام الأمین، رئیس مجلس الدولة، الوزراء، عین رئیس الجمهوریة الوزیر الأولفی
   )3(.الأمن أجهزةمسؤولو و   القضاة، زائرمحافظ بنك الج ،للحكومة

لرئیس  حصرين فیها یبالتعی فإن الاختصاص، للأهمیة البالغة لهذه المناصبونظرا 
ات الدستوریة كالمجلس ن رؤساء المؤسسیبتعی أن یفوض غیره للقیاملا یجوز له  إذ، وریةالجمه

مجلس المحاسبة ، الأمةمجلس ، المحكمة العلیا ،لتنازعمحكمة ا، مجلس الدولة، الدستوري
  )4(.الأعلى الإسلاميالمجلس و 

                                                           
   .66ص ، مرجع سابق، ناصر لباد )1(
   .219ص  ،مرجع سابق، عمار عوابدي )2(
   .152ص ، مرجع سابق، الإداريالقانون ، فریدة مزیاني) 3(

   .76ص ، مرجع سابق، الإداریةدروس في المؤسسات ، محمد الصغیر بعلي) 4(
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  :حفظ النظام العام وظیفة -3

ة عن حفظ المسؤولالعلیا والمركزیة المختصة و  الإداریةریة هو السلطة رئیس الجمهو  إن
هي مقررة في النظام  الإداریةهذه الوظیفة  أوهذا الاختصاص و ، النظام العام في الدولة

الأمن  :بفروعهفوظیفة النظام العام  .الفرنسي بموجب العرف الدستوريام الجزائري مثل النظ
لرئیس الجمهوریة  أصیلهي اختصاص ، ةب العامادالآو  الصحة العامة، العامة السكینة، العام

استعمال سلطة  تبعا لتلك الصفة القانونیةویجوز لرئیس الجمهوریة ، بحكم العرف الدستوري
 وهي ما ،حفظ النظامظیفة وو  المتعلقة بمرفق ةوالتنظیمیئحیة اللا الإداریةالقرارات  إصدار

  )1(.على مستوى الدولة كلهاداري تعرف باسم لوائح الضبط الإ

    :وظیفة التنسیق -4

لأجل لى للسلطة التنفیذیة في الدولة و رئیس الجمهوریة هو الرئیس الإداري الأع باعتبار
بها مختلف توجیهات وإرشادات تلتزم بالتقید له أن یصدر تعلیمات و ، فة التنسیقأداء وظی

قاریر دوریة عن تویلزم مرؤوسیه بتقدیم إحصاءات وبیانات و  ،ةالأجهزة الإداریة في الدول
لاتصال على اظفین المرؤوسین المو جبار السلطة الإداریة المركزیة و ویمكنه إ، الأعمال الإداریة

  )2(.یة وذلك لتنسیق الأعمال الإداریةویعقد الاجتماعات العادیة والاستثنائ، به دوریا

  :علاقة رئیس الجمهوریة بالجماعات الإقلیمیة/ ثانیا

 الوظیفیة لرئیس الجمهوریة أما عن علاقة الإداریة و  تلقد تعرضنا إلى مجمل الاختصاصا
  :فتظهر من خلال رئیس الجمهوریة بالجماعات الإقلیمیة

                                                           
  .220- 219ص ص ، مرجع سابق، عمار عوابدي) 1(
  .156ص ، مرجع سابق، مبادئ القانون الإداري الجزائري، فریدة مزیاني) 2(
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   :تعیین الوالي -1

تعیین (وذلك بموجب مرسوم رئاسي ، رئیس الجمهوریة منفردا ة من قبلیتم تعیین الولا
   )1(.جهة أیةاح من ودون إقر  ،منصب الوالي خارج مجلس الوزاراء التعین في یتمف، )سیاسي

والتي تقضي بوحدة جهة  ،الأشكالالمعمول بها هي قاعدة توازي و  الأساسیةالقاعدة  نإ
من  علیه فرئیس الجمهوریة وحدهو  ،الإجراءاتو  الأشكالالمهام وفق لنفس  إنهاءوجهة  التعین

  التي تكون في شكالالأبمقتضي مرسوم رئاسي یحمل نفس مهام الولاة  إنهاءلدیه صلاحیة 
بحیث یستعمل ، المهام لإنهاءتبریر  أووتكون هذه المراسیم غالبا دون تسبیب ، مرسوم التعیین

  )2(.ینیفي عملیة التع الشأنرئیس الجمهوریة سلطاته المطلقة فیها كما هو 

 ،الولاة :الإقلیمیة الإدارةوظائف التعیین في  في اختصاص رئیس الجمهوریةكما یدخل 
مسؤولو  ،الولاةرؤساء دواوین ، المفتشون العامون للولایات، للولایة ونالعامالكتاب ، نالمندوبو 
العامة للحمایة المدنیة مدیریة المن و للأالجهویة والولائیة التابعة للمدیریة العامة  الهیاكل

رؤساء ، مدیرو المصالح اللامركزیة للدولة على مستوى الولایة، العامة للجماركالمدیریة و 
  )3(.الكتاب العامون للبلدیات مقر الولایةو  لكتاب العامون لدى رؤساء الدوائرا، الدوائر

  :لتنظیمیةالسلطة ا -2

قانون  والمبینة في الإقلیمیةتخاذ المراسیم ذات الصلة بالجماعات یقوم رئیس الجمهوریة بإ
  :یتعلق ماوذلك فی ،البلدیة والولایة

   هتحویلأو تعیین مقرها الرئیسي أو إلغائها وتغییر إسمها و للدولة  الإقلیمیةالجماعات إنشاء  -
                                                           

  .21-20 ص ص، 2006، الجزائر، دار الهدى ،الجزائري الإداريوالي الولایة في التنظیم ، علاء الدین عشي) 1(
   .27 ص، المرجع نفسه) 2(
  .56ص ، مرجع سابق، في الجزائر الإداريالتنظیم ، عمار بوضیاف )3(
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  )1(.بموجب مرسوم رئاسي

الإقلیمیة لجماعة إقلیمیة أخر أو أكثر من لجماعة  الإقلیمیةضم جزء من إقلیم الجماعات  -
   )2(.وریةس الجمهیر عن رئون ذلك إلا بموجب مرسوم رئاسي صادولا یك ،نفس الجهة

  :حل مجالس الجماعات الإقلیمیة للدولة -2

 ،ریة سلطة حل المجالس المحلیة للدولة حسب قانون البلدیة والولایةو یملك رئیس الجمه
ریة على الجماعات و صور الرقابة التي یمارسها رئیس الجمهوهذا یشكل بدوره صورة من 

بناء على تقریر الوزیر المكلف  رسوم رئاسيالاختصاص بموجب مویمارس هذا  ،الإقلیمیة
  )3(.بالداخلیة

لذ  ،ارهاللامركزیة وأخطمن أشد مظاهر الرقابة على الهیئات المحلیة لس اعد حل المجوی
جدیدة لانتخاب مجلس جدید خلال مدة  انتخاباتإجراء  اشتراطأوضح المشرع ضمانات منها 

  )4(.المجلس أعضاءلامركزي بل یقتصر على یمس الشخص ال كما أن حل المجلس لا ،معینة

  الأولالوزیر  :الفرع الثاني

، و بمثابة الهیئة التنفیذیةفي جهاز الحكومة فه الأعلى الإداريالرئیس  الأولیعد الوزیر 
الذي  الأخیرهذا ، الأولرئیس الجمهوریة بمساعدة الوزیر  إلىالسلطة التنفیذیة  أسندتقد ف

التنظیمیة السلطة صلاحیته في سلطة التعیین و  مأهوتتمثل  ،منحه الدستور اختصاصات متنوعة
   .المرافق العمومیة إدارةووظائف 

                                                           
  . 12/07من قانون الولایة  09والمادة ، 11/10من قانون البلدیة رقم  07المادة ) 1(
   .12/07وقانون الولایة  11/10قانون البلدیة رقم  من 09المادة ) 2(

  .12/07وقانون الولایة  11/10البلدیة رقم من قانون  47المادة ) 3(
   .141ص ، مرجع سابق، الإداريالقانون ، فریدة مزیاني )4(
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  :سلطة التعیین /أولا

في هذه  هالسلك المدني بل یساعد لا یعین رئیس الجمهوریة كل المسؤولین السامین في
 من التعدیل الدستوري 92و 91لكن خارج إطار المادة  خرالآفیعین هو  ،الأولالمهمة الوزیر 

الواردة حصرا في الدستور والتي تعود لرئیس  خارج إطار الوظائف السامیة أي، 2016 لعام
ما عل )1(.99/240رقم  الرئاسيواردة حصرا في المرسوم وكذلك الوظائف السامیة ال، الجمهوریة

عكس و  ،یینات بالنسبة لرئیس الجمهوریةدائرة التع تساعا عن صدور هذا المرسوم نجرقد اأنه 
   )2(.حالیا الأولا بالنسبة لرئیس الحكومة سابقا والوزیر ذلك عرفت ضیق

ض بما یفر  ،تشترط صراحة موافقة رئیس الجمهوریة الأولسلطة التعیین للوزیر  أنغیر 
  )3(.هلیإحالة ملف التعیین إ الأولعلى الوزیر 

  :السلطة التنظیمیة/ ثانیا

  :قسمین إلى الأولوینقسم المجال التنظیمي للوزیر 

    :تنفیذ القوانین والتنظیمات -1
التي  التنظیماتالبرلمان و مكلف بالسهر على تنفیذ القوانین الصادرة  الأوللوزیر فا

  )4(.الأولبموجب مرسوم تنفیذي یوقعه الوزیر ویتم تنفیذها  ،یصدرها رئیس الجمهوریة

  :التوقیع على المراسیم التنفیذیة -2

   المراسیم التي یوقعها تسمى بالمراسیم  أنواعكل  أي ،یوقع المراسیم التنفیذیة الأولفالوزیر 
                                                           

، المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، 1999أكتوبر  27: المؤرخ في، 99/240المرسوم الرئاسي رقم ) 1(
  . 1999أكتوبر  31: المؤرخة في، 76العدد ، الجریدة الرسمیة

   .80ص ، مرجع سابق، التنظیم الإداري في الجزائر، عمار بوضیاف) 2(

  .80ص، المرجع نفسه) 3(
  .70ص، مرجع سابق، ناصر لباد) 4(
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التي یتم المراسیم  وأیضا ،التنظیماتتنفیذ القوانین و  طارإوهي المراسیم التي تدخل في ، التنفیذیة
وكذا المراسیم التي یتم بموجبها ، الدولة في الوظائف العلیا مهام موظفي وإنهاءبمقتضاها تعیین 

اللامركزیة  الإداریةالمصالح و  الأولللوزیر  الإداریةالمصالح لوزارات و ظیم المصالح المركزیة لتن
  )1(.حكومةال أعضاءلمراسیم المحددة الاختصاصات إضافة ل ،في الولایات

  :وظائف إدارة المرافق العمومیة/ ثاثال

بنوعین من  الأولیتمتع الوزیر  ،في إطار مهامه في مجال تسیر الشؤون العمومیة
 أعضاء وتوزیع الصلاحیات بین ،العمومیة وتنظیمها الإدارة حتسییر مصال :الصلاحیات

  )2(.الحكومة

كغیره من المجتمعات أداء وظائف معینة الجزائري العامة في المجتمع  بالإدارةیناط كما 
تقوم بهذه الوظائف جمیعا وهي حین  ،النشاطات فیر الخدمات للجمهور وممارسة بعضكتو 

ممثلي الشعب  أمامعد برنامجه وتعهد هو من أ الأخیرن هذا لأ الأولسلطة الوزیر  تكون تحت
یضمن حسن  التعلیمات مان یصدر من وأ الإدارةتنظیم جهاز  أمرومن ثم یعود له  ،بتنفیذه

  )3(.في شتى قطاعات النشاط المختلفة الإداريالعمل  أداء

ل تظهر من خلا، الإقلیمیةبالجماعات  الأولعلاقة الوزیر  إننقول  أنتقدم یمكن  ومما
تنظم الشؤون المحلیة التي تنظیمیة مراسیم  إصدارطریق ن السلطة التنظیمیة الممنوحة له ع

  .الإداریة اللامركزیة للدولة الأجهزةوتسهر على حسن سیر  ،اللامركزیةتتعلق بالهیئات 

 الوزراء :الفرع الثالث

  یتولى وضع خطة وزارته في إطار فهو الذي ، لوزارته الأعلى الإداريالوزیر هو الرئیس 
                                                           

  .57-56ص ص ، مرجع سابق، حسین طاهري) 1(
.71ص ، مرجع سابق، ناصر لباد) 2(  
.207ص ، مرجع سابق، الوجیز في القانون الإداري، بوصیافعمار ) 3(  
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یتولى كل وزیر  أنر في منصب الوزی والأصل ،یشرف على تنفیذهاو  السیاسة العامة للدولة
صاصات بین مختلف ویقوم الوزیر بتنظیم وزارته وتوزیع الاخت، )1(الوزارات إحدىمسؤولیة 

تمادات عحدود الإوهو الآمر بالصرف في  وكل القرارات تصدر باسمه، فروعهامصالح الوزارة و 
  )2(.القانون إطارالسلطة اللائحیة في المالیة ویمارس الرئاسة و 

 إلىونتطرق  ،للوزیر الإداریةالوظائف و  اتسنتناول في هذا الفرع الاختصاصومن هنا 
لوزیر الداخلیة والجماعات  اونخصص عنوان، ةاللامركزی الأجهزةعلى  الإداریةوظیفة الوصایة 

  .الصلاحیات التي منحها له القانونعلاقته بالهیئات اللامركزیة للدولة وفق المحلیة و 

  :للوزیر الإداریة اتالاختصاص/ أولا

جهاز الوزارة بمباشرة في  الإداري باعتباره الرئیس الجزائري الإداريیقوم الوزیر في النظام 
ا یباشر مظاهر السلطة الرئاسیة على موظفي وعمال كم، ة التنظیمیة على مستوى الوزارةالسلط
  )3(:وهي ،التابعة لها السلطة الوصائیة على المؤسسات والأجهزة ویباشر ،الوزارة

ضمان زارته و بوظیفة التنظیم الداخلي لو نطاق الاختصاص الوظیفي لوزارته یقوم الوزیر في  -1
القرارات  إصداروللوزیر في سبیل القیام بهذه الوظیفة سلطة ، استمرارحسن سیرها باطراد و 

  )4(.صورها إجراءات التنظیم الداخلي باختلافوكافة  ،التنظیمیة الإداریة

 ،فله سلطة التعیین ؛یختص الوزیر بمباشرة السلطة الرئاسیة على موظفي وعمال وزارته -2
   أعمالهم وإجازةوتوجیههم  إرشادهموله سلطة ، لهم الوظیفيتقریر مستقبو  التأدیب ،الترقیة ،النقل

                                                           
  .169ص ، 2006، عمان ،دار الثقافة، الطبعة الأولى، القانون الإداري، هاني علي الطهراوي) 1(
  .58مرجع سابق ص ، حسین طاهري)2(
  .172-171ص ص ، مرجع سابق، القانون الإداري، فردة مزیاني) 3(
  .226ص ،مرجع سابق، عمار عوابدي) 4(
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  )1(.سحبها أوتعدیلها  أو إلغائها أورفضها  أو

یباشر سلطة الرقابة على  أنوله ، للوزیر سلطة تفویض بعض مرؤوسه في القیام بمهامهم -3
  )2(.موظفي جهاز الوزارة أعمال

العامة العاملة  الإداریةمؤسسات على مختلف ال الإداریةرقابته  أویمارس الوزیر وصایته  -4
عالي مثلا الوصایة على وزیر التعلیم ال یمارس(والتي تتمتع بشخصیة معنویة ، في قطاع وزارته

  )3(.)الجامعات

  :اللامركزیة الأجهزةعلى  الإداریةوظیفة الوصایة / ثانیا

على المجمعات والمؤسسات ضطلاع بمهمة الرقابة الوصائیة الاإن كل وزیر مسؤول عن 
یة الوزارة االتابعة والخاضعة لوص ،الشركات الوطنیة والدواوین العامة والمكاتب العامةالعامة و 

  .المعنیةالمختصة و 

یمارسها في حدود  إداریةعدة سلطات  ،الإداریةالوصایة  أهدافجل تحقیق وللوزیر من أ
  )4(.یة وزارتهااللامركزیة الخاضعة لوص الإداریةشخاص في مواجهة هذه الأ ،القانون

  :علاقة وزیر الداخلیة بالجماعات المحلیة/ ثالثا

الصلة بین  لا یعني انفصام المجالس المحلیةة على تخصیص وزارة معینة للرقاب إن
بمستویاتها المختلفة  لامركزیةالكانت الهیئات  فإذا، الإقلیمیةبین الجماعات الأخرى و الوزارات 

تقوم بهذا  فإنها، بمواطنیهاالمتعلقة و  إشباع الخدمات ذات الطابع المحليهي المنوط بها 
                                                           

  .173ص ، مرجع سابق، مبادئ القانون الإداري الجزائري، فریدة مزیاني) 1(
  .173ص ، المرجع نفسه) 2(
  .90ص ، مرجع سابق، دروس في المؤسسات الإداریة، محمد الصغیر بعلي) 3(
  .227- 226ص ص ، مرجع سابق، عمار عوابدي) 4(
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الجماعات المحلیة ن ثم فإن وزارة الداخلیة و وم، السیاسة العامة للدولة الاختصاص في نطاق
  )1(.للدولة الإقلیمیةشؤون العامة المتعلقة بالجماعات الهي التي تتولى 

الرقابة الجماعات المحلیة على الهیئات اللامركزیة ومن بین صلاحیات وزیر الداخلیة و 
والتعاون بین الجماعات المالیة المحلیة ، يالإقلیمالتنظیم  ،القرارات المحلیةو  الأعمالعلى 

  )2(:تاليالنذكرها كو  ،المحلیة

  :رقابة القرارات المحلیةاللامركزیة و  الأعمال -1
  :وذلك من خلال

  .نشاطها العامو  مجالس المحلیة المنتخبةسیر ال متابعة -
  .الرقابة على أعضاء المجالس المنتخبةو  وضعیة المنتخبین متابعة -

  .تتخذها السلطات المحلیةالقرارات التي  إعدادد شروط یحدت -

  .المحلیة بالأعمالالمنازعات المرتبطة ع على الطعون و یطلاالإ -

حلول للمشاكل المحلیة ویرشد  إیجادیسهل  أننه أو تنظیمي من شأقانوني  إجراء إيع یشجت -
  .ذلك إلى

  :التنمیة المحلیة -2

  )3(:في هذا المجال بما یلي وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة یقومو 

  . للأهداف المسطرةمخططتها التنمویة وعلى تطبیقها طبقا  إعدادیساعد الجهات المحلیة على  -

                                                           
  .235ص ، 1996، مصر، دار الفكر العربي، )دراسة مقارنة( الإداريالوجیز في القانون ، سلیمان محمد الطماوي )1(
المتعلق بتحدید صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات ، 1994 جوان 21: المؤرخ في، 94/247المرسوم التنفیذي رقم ) 2(

  .1994 جوان 21: المؤرخة في، 53العدد ، الجریدة الرسمیة، المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري
  .94/247من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة ) 3(
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جلة التنمیة من خلال استراتیجیات سهر على حسن سیر عالو  التنمیة المحلیة بأعمالیقوم  -
  .التعاون

المجال  التحكم في استعمالو  ،ییر الحضري والریفي عمومایسن القواعد المتعلقة بالتس -
  .العقاري خصوصا

ع ذلك بالاتصال مع الهیاكل یتابو  یة الریفیة والحدودیة وفك العزلةلتنملبأي عمل یوجه یبادر  -
  .ةالمعنی

  .ینفذهار في الجماعات المحلیة وینسقها و ثالمركزة التي لها أ الأعمالیحدد  -
  :التبادل بین الجماعات المحلیةالتعاون و  -3

  )1(:وذلك بأن

  .متعددة الأشكال بین الجماعات المحلیة على الصعید الوطني ویشجعهایرقي المبادلات  -

  .الجماعات المحلیة والجماعات اللامركزیة الأجنبیة ویتابعهابین یسهل التعاون  -

  :الإقلیميو  الإداريالتنظیم  -4

   )2(:أن وله في هذا الشأن

 ،باختصاصات الهیاكل الإداریة المحلیة وتنظیمها الإداري وعملهایحدد القواعد المتعلقة  -
  .ویقترحها ویتابع تطبیقها

 تعدیل أيیقترح ویدرس و  ،یتابع تطبیق القواعد المتعلقة بالتنظیم الإداريیحدد ویقترح و  -
  .للحدود الإقلیمیة للجماعات المحلیة

                                                           
  .94/247من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة ) 1(
  .94/247من المرسوم التنفیذي رقم  15المادة ) 2(
  



نطاق الرقابة الوصائیة على الجماعات الإقلیمیة                 الفصل الثاني                
  

[76] 
 

  :المالیة المحلیة -5

  )1(:بمیزانیة الجماعات المحلیة بما یأتيفي المسائل المتعلقة یختص 

یحدد الإطار المیزاني والمحاسبي للجماعات المحلیة ومصالحها ومؤسساتها العمومیة  -
  .المحلیة

  .یراقب المیزانیات المحلیة ویتابع المالیة المحلیة ویحللها -

  .یرقي التضامن المحلي في المالیة المحلیة ویسهر على تطبیقه -

ویكیف تطور الجبایة  ،ي تدبیر من شأنه أن ینمي الموارد المالیة المحلیةویقترح أیدرس  -
  .المحلیة بما یتلاءم مع حاجات تمویل الجماعات المحلیة

  .د مقیاس تسییر الممتلكات المحلیة ویتابع تطبیقهادیح -

 كما تظهر الرقابة الوصائیة التي یمارسها الوزیر المكلف بالداخلیة على الجماعات
  )2(:المتمثلة فيقانون البلدیة وقانون الولایة و  من خلال، الإقلیمیة

المجلس الشعبي  أعضاءعضو من  إقصاء أيتدخل الوزیر المكلف بالداخلیة عند ی -1
  .بموجب قرار الإقصاءیثبت ذلك و  ،الولائي

المذكورة في المادة  الأسبابمنتخب من المجلس الشعبي الولائي كان محل  أيیتم توقیف  -2
  .ویكون ذلك بقرار معلل صادر عن الوزیر المكلف بالداخلیة، )12/07قانون الولایة (من  45

یعین الوزیر المكلف بالداخلیة بناء على اقتراح من  ،ي حالة حل المجلس الشعبي الولائيف -3
  .بموجب القوانین إیاهاالوالي مندوبیة ولائیة لممارسة الصلاحیات المخول 

                                                           
  .94/247من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة ) 1(
  .12/07من قانون الولایة رقم  59إلى  40أنظر المواد من ) 2(
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في  ،بعد مصادقة الوزیر المكلف بالداخلیة إلالا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي  -4
 ،تبادله أو هالتنازل عن العقار واقتناء ،الحساباتالمیزانیات و  :حالة تضمنت العناصر التالیة

  .الأجنبیةالوصایا الهبات و  ،التوأمةتفاقیات إ

الموافقة  إلىلبلدیة ما یة جانالأالوصایا وقبول الهبات و  التوأمةاتفاقیات  أیضاكما تخضع 
  )1(.لوزیر المكلف بالداخلیةلالمسبقة 

 الوزراءالأول و الوزیر مطلب من اختصاص رئیس الجمهوریة و ومما تم عرضه في هذا ال
في اختصاص  أكثرسلطة الوصایة تتجلى  أنیمكن القول  ،بالجماعات الإقلیمیة علاقتهمو 

من مهام  الأخیرلما لهذا  ،الجماعات المحلیة بصفة خاصةعامة ووزیر الداخلیة و  زراء بصفةالو 
على دینامكیة  ساعدمما ی ،التي منحها له القانونالإقلیمیة للدولة و واسعة على الجماعات 

  .الأداءتحسین و  مالأقالی

  المطلب الثاني                                     

  من قبل الهیئات اللامركزیة الإداریةالوصایة                  

تكون ممارسة الرقابة الوصائیة من طرف ممثلي السلطة المركزیة على  ،الإشارةكما سبق 
السلطة  في تخفیف العبء عنوهذا یدخل ، من قبل الهیئات اللامركزیة أو الإقلیمیةالجماعات 

ها لهیئات صلاحیات ممارست وإعطاء مما یساعد في بسط الرقابة ،دولةالوصائیة المركزیة لل
  :تاليالالتي نبینها كو  ،الإداريعدم التركیز 

  .الوالي :الأولالفرع 

  .رئیس الدائرة :الفرع الثاني

                                                           
   .11/10 رقم قانون البلدیة من 171المادة ) 1(
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  الوالي :الأولالفرع 
من خلال  رهذا التسیی أهداف یحققیر المركزي یغیر ممركزة للتس وكأداةالوالي  إن

من  أكثریضفي علیه الطابع غیر الممركز  ما وذلك ،صلاحیته التي یمارسها بهذا الشكل
، كممثل للجماعات المحلیة أوبل ویعزز دور الوالي سواء بصفته ممثل للدولة ، الطابع المحلي

لك وكنتیجة لذ ،الوصایةتمتع به الوالي في فرض الرقابة و ویتجلى في الدور القوي الذي ی
الوطید بین الجهات  الاتصال قيویب ،الفعال يفمنصب الوالي یحقق التسییر غیر المركز 

على وحدة الدولة وسیادتها وعدم اختلال الحفاظ  ویكرس فعلا مبدأ ،اللامركزیةالمركزیة و 
  )1(.السیاسة العامة في الوحدات اللامركزیة للدولة

الصلاحیات الممنوحة للوالي بصفته ممثلا للدولة وبصفته مكن أن نحدد أهم ومن هنا ی
  .التمثیلوضح صلاحیته في المجال الرقابة و ن الأخیروفي  ،ممثلا للولایة

  :صلاحیات الوالي بصفته ممثلا للدولة /أولا
السلطات التي یتمتع بها الوالي على المستوى المحلي بوصفه ممثلا لهذه  إلى بالإضافة

 ،ما كان ممثلا للسلطة اللامركزیة إذااتساعا  أكثرنه یتمتع بصلاحیات فإ ،)الولایة(المجموعة 
وله صلاحیات جد واسعة تجعل من الولایة  ،زیةمرك یعد سلطة لافهو كما یرى الفقه القانوني 

رة بین وهذه الصلاحیات لیست مضبوطة في قانون معین بل نجدها متناث، جهازا تابعا له
تدخل ضمن دائرة  على اختلاف القطاعات التيالتنظیمیة مختلف النصوص القانونیة و 

العمل  :استثنى المشرع بعض القطاعات ولم یخضعها لرقابة الوالي وهيولقد  ،)2(اختصاصها
مفتشیة و مفتشیة العمل  ،الجمارك إدارة ،الرقابة المالیة، وعاء الضرائب وتحصیلها، التربوي

  )3(.الوظیف العمومي

                                                           
  .118- 117ص ص ، مرجع سابق، علاء الدین عشي) 1(
   .87ص ، المرجع نفسه )2(

  .12/07من قانون الولایة رقم  111المادة  )3(
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 ل لتعلیماتعات واضحة كونها تخضع من حیث الأصالعبرة في استثناء هذه القطاو 
  )1(.وتحكمها قواعد واحدة على المستوى الوطني ،السلطة المركزیة

هو المسؤول عن ف، حمایة حقوق وحریات المواطنین مباشرة الوالي لمهامه علیه وأثناء
 أنحاءفي كافة  الإداري الضبطیباشر سلطات  إذ ،الولایة إقلیمالمحافظة على النظام العام في 

مصالح  وتوضح تحت تصرفه، ظام العامى الناللازمة للمحافظة عل الإجراءاتالولایة ویتخذ 
الدرك التي أن یطلب تدخل تشكیلات الشرطة و له عندما تقتضي الظروف الاستثنائیة الأمن و 

  )2(.الولایة إقلیمتعمل في 

قة بالحفاظ المتعل الإجراءاتبعضها  أویتخذ في جمیع بلدیات الولایة  أنیمكن للوالي كما 
الصحة العامة ودیمومة المرفق  ،السكینة العامة، العام الأمن بما فیه ،على النظام العام

  )3(.العام

 ،15/02رقم  الجزائیة الإجراءاتمن قانون  28ة هذه الصلاحیات خولت الماد إلى إضافة
  :مع إحاطتها بجملة من القیود من أهمها، )4(سلطات للولاة في مجال الضبط القضائي

  .من الدولةجنحة ضد أ أوممارسة الوالي لسلطة الضبط القضائي في حالة وقوع جنایة  -

  .توافر حالة الاستعجال -

  .بوقوع الجریمة أخطرت السلطة القضائیة قد أنعدم علمه  -

                                                           
  .240ص ، مرجع سابق، شرح قانون الولایة، عمار بوضیاف)1(
  .203-202ص ص ، مرجع سابق، القانون الإداري، فریدة مزیاني) 2(
  .203ص، المرجع نفسه) 3(
، 40العدد ، الجریدة الرسمیة، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، 2015یولیو  15: المؤرخ في، 15/02رقم  الأمر) 4(

  .2015یولیو  23: المؤرخة في
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لي انه یجب على الو ذلك أ ،ن سلطة الوالي مقیدة من حیث الزمانفإ ،وحتى في هذه الحالة
 الإجراءاتساعة متخلیا بذلك عن جمیع  48 أقصاهایبلغ وكیل الجمهوریة خلال مدة  أن

  )1(.للسلطة القضائیة المختصة

ویعد الوالي هو  ،البلدیاتأرشیف الدولة والولایة و كما یسهر الوالي على المحافظة على 
یة المقررة على الخاصة بكل البرامج التنمو و  ،میزانیة الدولة للتجهیزفیما یخص  فبالصر  مرالآ

  )2(.مستوى الولایة

  :حیات الوالي بصفته ممثل للولایةصلا/ ثانیا

وهذا ما  ،المجلس الشعبي الولائي مداولاتلى الوالي تحت عنوان هذه الصفة تنفیذ یتو 
من  104 للمادة ویلزم الوالي طبقا ،من قانون الولایة 124 والمادة 102نصت علیه المادة 
ة المجلس الشعبي ریر في كل دورة یتضمن تنفیذ مداولتقدیم تقب 12/07قانون الولایة رقم 

 كما یسهر ،صالح الدولة على المستوى المحليویطلع الوالي على نشاط م ،الولائي السابقة
یوجه التعلیمات لمختلف المصالح على استثمار مداولات المجلس و  102الوالي طبقا للمادة 

  )3(.تنفیذ ما تداول حوله المجلسبغرض 

طبقا للتشریع  أعمال الحیاة المدنیة والإداریةن الوالي یمثل الولایة في جمیع ومن ثم فإ
علیه باسم  مدعى أوالقضاء سواء كان مدعیا  أمامكما یمثل الوالي الولایة  ،الساري المفعول

  )4(.الولایة

                                                           
  .93 ص، مرجع سابق، الولایة في الجزائر، محمد الصغیر بعلي) 1(
  .241 ص، سابقمرجع ، شرح قانون الولایة، عمار بوضیاف )2(
  . 242ص ، المرجع نفسه )3(

 .127ص، 2004، الجزائر، دار العلوم، المحلیة الجزائریة الإدارةقانون ، محمد الصغیر بعلي )4(
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یعد المیزانیة ویعرضها ف ،مستوى الولایةالوالي بالصلاحیات المالیة على وعلیه یختص 
 أن إلیها الإشارةالملاحظة الواجب و ، الشعبي الولائي ویتولى تنفیذهاعلى المجلس 

بالصرف الرئیسي التي یتمتع بها الوالي تكون حال  مرالآصفة  أوالاختصاصات المالیة 
 إقلیمالمركزي في في حین یترك الاختصاص المالي  ،ممارسة اختصاصاته كممثل للولایة فقط

  )1(.بالصرف ثانویین مرینآالولایة لرؤساء المصالح غیر الممركزة بوصفهم 

ة یمیمارس السلطة السلو  ،یةعلى المصالح التابعة للولا الإشرافویتولى الوالي سلطة 
  )2(.للولایة التابعین على مجموع الموظفین المقررة قانونا

   :الحلولصلاحیة الوالي في مجال / ثالثا

المجالس  الوالي اتجاهتتمثل صلاحیة الرقابة بصورة خاصة في الوصایة التي یقوم بها 
بهذه ویعمل  ،الأمثل الإداريالتسییر الأداء و یعد العین الساهرة على حسن إذ ، لبلدیةالشعبیة ا

 رقم ونجد ذلك في قانون البلدیة ،خصوصا وزارة الداخلیةالصفة عن السلطة المركزیة و 
11/10.)3(  

لكن  ،رار المجلس الشعبي الولائي تخضع المجالس الشعبیة البلدیة لرقابة الولاةفعلى غ
  )4(:وتتمثل هذه الرقابة فیما یلي ،شد قوةلى هذه المجالس بحیث تكون أتختلف كیفیة الرقابة ع

والمتضمنة المیزانیات  ،علیها من قبل الوالي ةد المصادقبع إلاتنفذ المداولات  لا -1
العقاریة  الأملاكالتنازل عن و التوأمة اتفاقیات  ،الأجنبیةالوصایا قبول الهیئات و  ،الحساباتو 

  .البلدیة

                                                           
  .111ص، مرجع سابق، علاء الدین عشي )1(
  .243ص ، مرجع سابق، شرح قانون الولایة، عمار بوضیاف) 2(
   .91ص ، مرجع سابق، علاء الدین عشي )3(

  .11/10رقم  البلدیةمن قانون  57و 44، 34المواد  )4(



نطاق الرقابة الوصائیة على الجماعات الإقلیمیة                 الفصل الثاني                
  

[82] 
 

  ال العام ة بالمجنحة لها صل أوة قضائیة بسبب جنایة یتم توقیف كل منتخب تعرض لمتابع -2
  .لة بالشرف بقرار من الواليلأسباب مخ أو
یكون هذا إدانة جزائیة نهائیة و كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل  إقصاءیتم  -3

  .بموجب قرار الإقصاءثبت الوالي هذا وی ،القانونبقوة  الإقصاء
متناعه إویمارس الوالي سلطة الحلول فیحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة 

الأجل  وانقضاءبعد إعذاره وذلك   ،التنظیماتلة له بمقتضى القوانین و ت الموكعن اتخاذ القرارا
وفي حالة وقوع اختلال بالمجلس الشعبي البلدي یمنع من التصویت على  ،عذارالإفي المحدد 

وفي حالة عدم  ،في دورة غیر عادیة للمصادقة علیها الأعضاءیقوم الوالي باستدعاء و المیزانیة 
  )1(.المصادقة على المیزانیة في الدورة یضبطها الوالي نهائیا

على الهیئات المحلیة ویباشر الرقابة  ،ویكون الوالي مسؤولا في الولایة عن الحمایة المدنیة
  )2(.المؤسسات العامة في الولایةو 

  رئیس الدائرة: الفرع الثاني
جغرافي تعین حدودها  أو إقلیمي إداريهي قسم  الجزائري الإداريتعتبر الدائرة في النظام 

وهدف وجود نظام الدائرة في  ،الداخلیةب المكلف وزیرالبموجب مرسوم بناء على تقریر  تلغى أو
في كل البلدیات  ،من المواطنتقریب الإدارة وخدمات الدولة  مبدأالنظام الجزائري هو تطبیق 

    )3(.عاصمة الولایةللولایة والبعیدة عن مركز و  الإداریةوعرض الحدود  الولایة على طول
إداریة مصالح دائرة الذي یعین بواسطة مرسوم رئاسي و دائرة من قبل رئیس الوتدار كل 

ویعد رئیس الدائرة تابعا ومساعدا للوالي في القیام بوظائف الولایة على مستوى  ،فنیة مختلفةو 
  )4(.الدائرة

                                                           
  .203ص ، مرجع سابق، الإداريالقانون ، فریدة مزیاني )1(
  . 203، المرجع نفسه )2(

  .277ص ، مرجع سابق، عمار عوابدي )3(
  .277ص ، المرجع نفسه )4(
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الذي یضبط  1994جویلیة  23: المؤرخ في 94/215 رقم ولقد حدد المرسوم التنفیذي 
مارسته لمهامه تحت بم عترفمهام رئیس الدائرة وا، وهیاكلها العامة في الولایة الإدارةأجهرة 

 الإداري الجزائريفلیس للدائرة في التنظیم  ،تفویضا منه خرالآ نه یتلقى هوسلطة الوالي وأ
  )1(.للولایة إداریاتتمتع بالشخصیة الاعتباریة فهي هیكل یتبع  لاذاتیا و  لاستقلا

  :التنظیمدائرة في مجال التنسیق و ائف رئیس الوظ/ أولا

المتعلق بالوظائف العلیا في  90/230 رقم من المرسوم التنفیذي 07لقد حددتها المادة 
  )2(:كالتاليالإدارة المحلیة 

یتولى رئیس الدائرة تحت سلطة الوالي السهرة على تطبیق القوانین والتنظیمات وعلى حسن  -
  .یتكفل بها سیر المصالح الإداریة والتقنیة التي

  . یساهم رئیس الدائرة ویسهل تنفذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي والبلدیات المعنیة -

وصل  لقةإذ تعتبر الدائرة ح ،أعمالهاالتي ینسق ضع العام في البلدیات و الیعلم الوالي ب -
  .للتنسیق بین البلدیات والولایة ووسیلة

  .العملیات الانتخابیةیسهر رئیس الدائرة على حسن سیر  -
وذالك تحت رقابة  ،السكینة العامةو  الصحة العامة ،الأمن العام ،یحافظ على النظام العام -

  .الوالي
طبقا للنظام  هصاختصایقدم السندات والرخص التي تتعلق بتنقل الأشخاص وتدخل في  -

  .المعمول به

                                                           
  .245- 244ص ص ، شرح قانون الولایة، عمار بوضیاف )1(
المحلیة  الإدارةالعلیا في  المتعلق بالمناصب والوظائف، 1990 جویلیة 25: المؤرخ في، 90/230رقم  المرسوم التنفیذي) 2(

  .1990جویلیة  28: المؤرخة في، 31العدد ، الجریدة الرسمیة، المعدل والمتمم
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یمكن  ،الممنوحه لرئیس الدائرةومن خلال هذه الصلاحیات المتعلقة بالتنظیم والتنسیق 
وهذا ، القول أن هذا الأخیر دوره  یبرز أكثر بصفته ممثل للدولة أكثر من صفته ممثل للولایة

یساعد :(( یلي بنصها على ما 90/230من المرسوم التنفیذي رقم  07لیه المادة إ ما أشارت
سق عمل بلدیتین أو عدة رئیس الدائرة الوالي في مهمة تمثل الدولة وبهذه الصفة ینشط وین

  )). بلدیات

  :یة على البلدیاتاممارسات رئیس الدائرة الوص /ثانیا

في الجانب الرقابي على الدائرة  صلاحیات رئیس 94/215رقم لقد حدد المرسوم التنفیذي 
  )1(:نذكر منهاو  ،البلدیات

  .والحث على تنفیذها ،ینشط ویراقب عملیات تحضیر المخططات البلدیة للتنمیة المحلیة -
  .حسب الشروط التي یحددها القانون ،یصادق على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة -
ات والهیئات البلدیة المشركة في یات والحسابات الخاصة بالبلدینایصادق ویراقب المیز  -

  .البلدیات التابعة للدائرة نفسها
كما یتم أخذ الموافقة من  ،سنوات 9ها جار التي لا تتعدى مدتییصادق أیضا عل شروط الإ -

  .الإبرام جراءاتوإ حاضر ملصفقة العمومیة وعند إعداد الا إعلانرئیس الدائرة عند 
منها بحركات  ةالمتعقل باستثناء ،یوافق على المداولات وقرارات تسییر المستخدمین البلدیین -

  .التنقل وإنهاء المهام
ومن خلال ما تقدم یتضح أن الوالي یملك صلاحیات واسعة في رقابة الوصائیة على 

بخلاف رئیس الدائرة الذي تكون ، قانون البلدیةللامركزیة وهذا ما یظهر جلیا في ا الأجهزة
  .)التفویض( المسبقة من الوالي ةالموافقصلاحیاته في المجال الرقابي منحصرة في أخذ 

                                                           
الإدارة العامة في  المتعلق بتحدید أجهرة ،1994جویلیة  23: المؤرخ في، 94/215من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة ) 1(

  . 1994جویلیة  27: المؤرخة في، 48العدد ، الجریدة الرسمیة، الولایة وهیاكلها
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  المبحث الثاني                                 

  حدود الرقابة الوصائیة على الجماعات الإقلیمیة            

الهیئات من تنفیذ قراراتها  لا یؤتي ثماره إلا إذا تمكنت هذهإن إستقلال الهیئات الإقلیمیة  
 ةالأخیر الإعتراف لهذه م ذلك یجب أن یت ولكن في مقابل ،المركزیة عوائق من قبل الهیئاتدون 

 ،ى مشروعیة الإجراءات التي یتضمنها هذا التنفیذللوقوف على مد ،بحق مراقبة إجراءات التنفیذ
من حق حمایة الصالح العام لتقف لإدارة المركزیة أن تعتصم بما لها حیث أنه لا یجوز ل

عن طرق فرض العوائق حبها ثم تسفتعطیها حریة إصدار القرارات  ،ةالإقلیمییئات بالمرصاد لله
  .فل حركتها وحریتها في التصر التي تش

الوصائیة فالسلطة  ،وحتى نتفهم جوهر السلطة الوصائیة یجب أن نشیر إلى حدودها
الجماعات  ع قد وضع لها حدود بما یضمن الحفاظ على استقلالیةلیست مطلقة بل إن المشر 

   .الإقلیمیة للدولة

مطلبین نتناول الرقابة الإداریة على مشروعیة الأعمال  إلىنقسم هذا البحث رتأینا أن وقد إ
   .الرقابة في المطلب الثاني هذه ثم القیود الواردة عن ممارسة ،ب الأوللالإداریة في المط
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  المطلب الأول                                      

  الرقابة الإداریة على مشروعیة الأعمال الإداریة             

 عفتستطی، ةى التصرفات الإداریة غیر المشروعالأصل أن الرقابة الإداریة تنصب عل 
الرقابة  إطار یدخل في وهذا ما ،الإدارة إلغاء هذه التصرفات أو سحبها أو الاكتفاء بتعدیلها

ة فالقاعدة العامة أنه لا یجوز سحبها حأما التصرفات الإداریة الصحی ،ةالذاتیة على أعال الإدار 
كما یمكن تحدید المجال الذي تمارس  ،)1(ؤها حتى ولو كانت مخالفة لمقتضیات الملائمةأو إلغا

من خلال فحص  ،على الأجهزة التي تخضع لرقابتها ةالإداریفیه السلطات الوصائیة رقابتها 
  .القرارات غیر المشروعة والرقابة على ملائمة القرارات الإداریة الصحیحة

  مشروعةالالرقابة على القرارات الإداریة غیر : الفرع الأول
والتي سنبینها  ، الإلغاء وسلطة التعدیل تظهر من خلال سلطة السحب وسلطة وهي

  :كالتالي
  :مشروعةالب القرارات  الإداریة غیر سح /أولا

وترجع ، مختصةثاره بأثر رجعي عن طریق مصدره أو السلطة الوهو إعدام القرار ومحو آ
وتجد  ،لاستقرار الأوضاع القانونیةحق الإدارة في أن تصحح أوضاعها و علة السحب إلى 

لبا ما یرتبط حقها وغا ،مهددا بالإلغاء ي یكون فیها القرارالإدارة حقها في السحب في الفترة الت
   )2(.لجهة الاختصاص السحب بتظلم في

ثار آترتب علیه من  ماوسقوط  ،كأن لم یمكن ب علي السحب زوال القرار واعتبارهویترت
  )3(.رجعي بأثر

                                                           
  .287ص ، مرجع سابق، سامي جمال الدین) 1(
  .33ص ، مرجع سابق ،حسین عبد العال محمد) 2(
  .33ص ، المرجع نفسه) 3(
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الرئاسیة الولائیة و  الإداریةطرف السلطات من  الإداریةوتتم عملیة سحب القرارات 
الأخطاء لتصحیح  الإداریةالمختصة سحب القرارات  الإداریةذا تملك السلطات كفه ،المختصة

عیب انعدام (غیر المشروعة بسبب عیوب عدم الشرعیة  الإداریةالقرارات  وإعدام ،المادیة
وعیب الانحراف في استعمال  ،عیب مخالفة القانون ،عیب عدم الاختصاص ،السبب
  )1().السلطة

مل عملیة تتحالتي  الإداریةالقرارات  تكون أن هو الإداریةسحب الإداري للقرارات وشرط ال
 ،تجري عملیة السحب خلال المدة الزمنیة القانونیة المقررة أنو  ،السحب قرارات غیر مشروعة

  )2(.المختصة الإداریةمن قبل السلطات وتتم 

على  الإداریةالرقابة التلقائیة التي تمارسها السلطات وهذه العملیة كلها تعتبر من قبیل 
تصحح  أننه یحق لها بل یجب علیها أ الأصلكان  إذا الإدارة في أنوتتلخص  ،أجهزتها

معیب من  إداريإذا صدر قرار نه ستقرار تقضي أالا دواعين فإ ،المخالفة للقانون الأوضاع
 ،یستقر عقب فترة معینة من الزمن أن ن هذا القرار یجبفإ ،)بالمعنى الواسع( أن یولد حقانه شأ

  )3(.یسري على القرار الصحیح الذي یصدر في ذات الموضوعبحیث یسري علیه ما 

إعلان  الأقلعلى  أوبحق سحب قراراتها المنعدمة  للإدارةعتراف لذا من الصواب الإ
ترتب على القرار الباطل من  تطهیر ما إلىثمة فهي تعد عملیة مادیة ترمي  نوم ،نعدامهاإ

ومن ثم  الإدارة ةإرادتعبیرا عن و  الإداریةفقد صفته عمل  إزالة إلىتهدف  نهاوأخاصة  ،أوضاع
  )4(.تنتفي عنه طبیعة العمل القانوني

                                                           
، الجزائر، هومه دار، الطبعة الخامسة ،الإداريالعامة والقانون  الإدارةبین علم  الإدارينظریة القرار ، عمار عوابدي) 1(

  .170ص ، 2009
  .171ص ، المرجع نفسه )2(
  .875ص، 2007، مصر، دار الفكر العربي، الطبعة السادسة، )دارسة مقارنة( الإداريمبادئ القانون ، سلیمان الطماوي )3(

  .292ص ، مرجع سابق، سامي جمال الدین )4(



نطاق الرقابة الوصائیة على الجماعات الإقلیمیة                 الفصل الثاني                
  

[88] 
 

في مراقبة  االتزاماتهللممارسة  الإداریةمقرر للسلطات  أصیلحق هي  ،فعملیة السحب
  )1(.بسبب عیب عدم المشروعیة أخطائهاوخاصة عملیة تصحیح  ،بصورة ذاتیة أعمالها

  :المشروعةغیر  الإداریةالقرارات  إلغاء/ ثالثا

 على ما فقط والإبقاء بالنسبة للمستقبل الإلزامیةلقرار من قوته هو تجرید ل ،الإداري الإلغاء
على القرارات الفردیة فهو یجري كذلك  الإلغاءوكما یجري  ،بالنسبة للماضي ثارآمن  أنتجه

  )2(.بالنسبة لنوعي القرارات خلال المدة القانونیة الإلغاءیتم  أنویجب  ،على القرارات التنظیمیة
ا ثم یشویه إلغاؤه صحیحالمطلوب  القرار ینشأ أنلهذا الحق  الإداریةویشرط للممارسة 

نه مهما طالت المدة التي تمر على القرار منذ صدوره فإ ،غیر مشروععیب لاحق یجعله 
  )3(.یصاب القرار بالعیب القانوني الإلغاء حینبتقوم  أن للإدارةیكون  ،ونفاذه

 لا هیئة تزیل قرارا صادرا عن أن الإلغاء إجراءلهیئات الوصایة بمقتضى كما یمكن 
  )4(.لمساسه بمصلحة عامة أومركزیة نتیجة مخالفته لقاعدة قانونیة 

من قانون البلدیة  59والمادة  12/07رقم من قانون الولایة  53 ألیه المادة أشارتوهذا ما 
عن  ،المداولات المتخذة خرقا للقانون إلغاء التي وضحت الحالات التي یتم فیها، 11/10 رقم

  .لإقرار بطلانها إقلیمیاالمختصة دعوى أمام المحكمة الإداریة  طریق رفع الوالي

تعارض مصالح رئیس أنه في حالة  11/10من قانون البلدیة رقم  60كما أضافت المادة 
حد لس مع المصالح البلدیة عند حضور أعضو من المج أي أو ،المجلس الشعبي البلدي

من هذه المداولة بقرار معلل  إلغاءتعد المداولة باطلة ویثبت  ،حد منهمأ يأفروع  أو أصول
  .الوالي

                                                           
  .196ص ، مرجع سابق، ناصر لباد )1(
  .34ص ، مرجع سابق، حسین عبد العال محمد )2(
  .295-294ص ص ، مرجع سابق، سامي جمال الدین )3(
  .109ص ، مرجع سابق، علاء الدین عشي )4(
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 أمامدعوى قضائیة  أو إداریاتظلما  إمایرفع  أنكما یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي 
یرفض المصادقة  أوضد قرار الوالي الذي یلغي المداولة  ،إقلیمیاالمختصة  الإداریةالمحكمة 

  )1(.علیها

التي ) المداولات( الإداریةالقرارات  إلغاء إلىتلجأ  أنلهیئات اللامركزیة لنه یجوز على أ
 ثارآقتصر أن تحیث یمكن  ،بدلا من سحب هذه القرارات ،تكون غیر مشروعة منذ صدورها

  )2(.على المستقبل دون الماضي الإلغاءهذا 

 الإداریةحد الهیئات اللامركزیة التي تخضع للوصایة ر الصادر من أومثال ذلك القرا
ترجع فیه قبل رفعه  أن أصدرتهن للهیئة التي فإ ،جة للتصدیق من السلطة الوصائیةوتكون محتا

  )3(.لتصدیقل

  :الإداریةتعدیل القرارات / ثالثا

 دون البعض ائهالمشروعیة في بعض أجز قد شابه عیب عدم  الإداريكان القرار  إذا
القرار في هذا الجزء الذي شابه العیب القانوني ویبقى القرار فإن للإدارة أن تبطل ، خرالآ

فعلا على قرار إداري صحیح مل تمادام هذا الجزء الباقي یش، هیبقى من فیما ثارهلآصالحا منتجا 
  )4(.بكل عناصره

إذا ، جزئیا ؤهالإداري غیر المشروع أو إلغا للإدارة سحب القرارلك یجوز إلى ذ وإستنادا
 هذهففي  ،كن هذا القرار غیر قابل للإنقسامما لم ی ،يالإدار  جزءا من القرارعیب القانوني كان ال

                                                           
  .11/10من قانون البلدیة رقم  61المادة  (1)

  .295ص ، مرجع سابق، سامي جمال الدین )2(
  .872 ص، مرجع سابق ،)دارسة مقارنة( الإداريمبادئ القانون  ،سلیمان الطماوي )3(
  .296- 295ص ، مرجع سابق، سامي جمال الدین )4(
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  )1(.ثار السحب أو الإلغاء على جمیع أجزاء القرارتنسحب آ الحالة
 أمامحق التعدیل یضعنا  إجازةن لأ، تعدیللاللامركزیة غیر قابلة لغیر أن قرارات الهیئات 
جال مخصص للسلطة أصدرته السلطة المركزیة في م الذي دلقرار جدید وهو القرار المع

الصادرة عن  اتحلول التي لا تدخل في مجال التعدیل للقرار الفهذا یطرح فكرة ، اللامركزیة
  )2(.اللامركزیةالهیئات 

بعبارة أخرى من  ،سلطة الوصائیة أن تعتصم بفكرة من یملك الكل یملك الجزءلفلا یمكن ل
لأن حق  ،)أي حق تعدیل القرار( یملك القلیل) الإداريأي حق الإلغاء للقرار (یملك الكثیر 

صلي الذي أصدرته الهیئة قرار الأالفالتعدیل یتضمن أولا إلغاء  ،التعدیل أكبر من حق الإلغاء
إلغاء عملیة واحدة وهي أما الإلغاء فلا یتضمن إلا  ،جدید ثانیا إصدار قرار ثم هو المحلیة

  )3(.القرار الصادر من الهیئة المحلیة

  الرقابة على ملائمة القرارات الإداریة الصحیحة :الفرع الثاني

م مجموعة القواعد یجب أن یحتر  ،عن السلطة المختصةإداري صادر أن كل قرار  الأصل
مفهوم السلطة  إلى اوإستناد ،كان مصدرها أو مرتبتها في سلم القواعد القانونیة أیا العامة الملزمة

ئل والوقت في عملیة الوساار في الظرف و الإدارة بقدر كبیر من حریة الإختیالتقدیریة قد تتمتع 
كما أنها تستطیع من أجل مجابهة ظروف إستثنائیة أن تتجاوز في  ،الإداريإتخاذ القرار 

بغیة المحافظة على المصلحة العامة المعرضة للخطر نتیجة هذه  ،عیةو شر ممبدأ القراراتها 
  )4(.الظروف غیر العادیة

                                                           
  . 296 ص، سابقمرجع ، سامي جمال الدین )1(
  .255ص ، مرجع سابق، رفعت عید سید )2(
  .255ص ، المرجع نفسه )3(
منشورات جامعة ، الطبعة الثانیة، )الإداريالقضاء ( الإدارةالرقابة القضائیة على أعمال  الإداريالقانون ، عبد االله طلبة )4(

  .206- 205ص ص ، 2011، سوریا، دمشق
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 لك نتیجة وذ، ملائمةالطرأ على القرار الإداري المشروع والصحیح قانونا عیب یتعلق ب وإذا
إلغاء القرار ة أیضا الحق إما في للإدار فإن  ،تغییر الظروف التي كانت محیطة به وقت إصداره

على أن یقتصر أثر الإلغاء أو التعدیل على المستقبل  ،لاءم مع الظروف الجدیدةأو تعدیله لی
  )1(.دون أن یكون له أي أثر رجعي ،فحسب

الجدیدة لا  الظروفتعدیل القرارات الإداریة لتتلاءم مع  أوعلى أن سلطة الإدارة في إلغاء 
وإنما ترجع في حقیقة  ،إلى حقها في الرقابة الذاتیة على أعمالها وفقا لمبدأ المشروعیة تستند

نظریة  أو إلى ،الإدارة مع الظروف المتغیرةأعمال  ملائمةمر إلى مبدأ ضرورة موافقة أو الأ
كان للإدارة أن تمارس رقابتها على  اسوى مشكلة بحث ما إذ تبقىحیث لا ، )2(تغیر الظروف

  .حیث لم یكن من المناسب إصدارها، معیبة بعد الملائمةات الصحیحة قانونا والتي نشأت القرار 

إلى عدم جواز سحب القرارات الإداریة الصحیحة سواء  هوفي هذا الصدد یتجه معظم الفق
بل وحتى لو لم یترتب ، ة تقدیریةأو سلطكانت هذه القرارات صادرة بناء على سلطة مقیدة 

ت المعیبة قانونا دون غیرها من الأن السحب لا ینصب إلا على القرار  ،علیها حقوقا لأحد
، إصدارها مخالفة لمقتضیات ملائمة أي جاءت، بعدم الملائمة لو كانت معیبة حتى اتالقرار 

  )3(.علیه القضاء وهذا ما استقر

ع لحدود مطلقة على الهیئات اللامركزیة في ألا نتصور وضع المشر ومما لا شك فیه 
 حتما إلى الجمود وزیادة العبء على یؤديلك لأن ذ، المحلیة قرارات المتعلقة بالشؤونال إصدار

بل  ،عام كلت لا یمكن معرفتها مسبقا بشلأن ملائمة بعض القرارا، مستوى الهیئات اللامركزیة
قصد السلطة المحلیة قدرا من الحریة بواجب تخویل الومن ثم كان من  ،نتیجة الاتصال بالواقع

                                                           
  . 298-297ص ص ، مرجع سابق، سامي جمال الدین )1(
  .298ص ، المرجع نفسه )2(
  .298ص ، المرجع نفسه) 3(
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هذه الحریة والاستقلالیة التي  وتتجلى ،مصالح الأفرادنها من التوفیق بین الصالح العام و یتمك
  وفي الإجراءات التي تستطیع اتخاذها ، یقررها المشرع للهیئات اللامركزیة في الشؤون المحلیة

  )1(.غیر عادیةجهة ظروف استثنائیة المو 

بة سواء من ة للرقااللامركزیة خاضع قرارات الهیئاتتبقى وفي كلتا الحالتین السابقتین  
التي تتحقق من أن الهیئات اللامركزیة لم تستخدم حریة  ،هات القضائیةالج وأالسلطة الوصائیة 

تأكد من توافر الضوابط كما ت، جل الخروج عن مبدأ الشرعیةالإختیار المنوحة لها من أ
تجاوز مبدأ  إلى لإقلیمیةثنائیة التي دعت الجماعات اوالشروط الموضوعیة للظروف الإسن

   )2(.الشرعیة بشكل مؤقت في سبیل الصالح العام

  المطلب الثاني                                     

  اردة عن ممارسة الرقابة الوصائیةالقیود الو              

لیست مطلقة بل  الإقلیمیةالمركزیة على الجماعات  السلطات رقابة الوصائیة من قبلال إن
یمكن للسلطة المركزیة  بحیث لا ،هي مقیدة بقیود مستمدة من مبدأ استقلال الهیئات اللامركزیة

  )3(.تتعداها أوتتجاوز حدود رقابتها  أن

لا  إذ ،نه یملك تقریر تحدید سلطتها وشروط استعمالهاوكما یملك المشرع الوصایة فإ
یخول المشرع الجهة التي تتولى هذه الرقابة سلطات مطلقة غیر محددة تباشرها  أننتصور 

رة ألا ن الصفة الاستثنائیة للرقابة الوصائیة تحتم بالضرو ومن ثم فإ ،على الهیئات اللامركزیة
، تمارس إلا في بعض الحالات وبالوسائل ووفق الأغراض التي تبینها النصوص التشریعیة

  .الرقابةترد على الأغراض التي تستهدفها هذه التي قیود وال یفیة استعمالهاك التي تبین قیودال

                                                           
  .205ص ، مرجع سابق، عبد االله طلبة )1(
  .206ص ، المرجع نفسه )2(
  .151ص ، مرجع سابق، هاني علي الطهراوي) 3(
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  القید التشریعي: الفرع الأول

  فلا  ،وخضوع الهیئات اللامركزیة للقانون جهة الوصایة سلطتها إلا بالقانونهو ألا تمارس 
القانون بمعناه یجوز لها أن تأتي تصرفا قانونیا أو عملا مادیا إلا إذا كان متفقا مع أحكام 

  )1(.رقابة هیئات الوصایة تكون مشروعة ما لم تخالف نصا قانونیا نوهذا یعني أ، الواسع
وإنما یجب ، ولا یعني هذا القید تقیید حركة السلطة الوصائیة لدى تنفیذها لأحكام القانون

حدود  إتاحة الفرصة أمامها لممارسة نشاطها الرقابي في حدود التقدیر الذي لا یخرجها عن
  )2(.وذلك لمواجهة الظروف التي تقضي تدخلا سریعا لا یحتمل التأخیر، النص

، ثم یأتي دور الرقابة الوصائیة یة هي التي تعمل ابتداء في الأصلفالهیئات اللامركز 
وعلیه فلیس للسلطة المركزیة أن تحل محل الهیئات اللامركزیة في إتخاذ القرار إلا إذا أجاز 

تخاذ قرار معین أو أن اللامركزیة بلیس لها أن تأمر الهیئات ا أنه كما، المشرع ذلك صراحة
تلزمها بالسیر على نمط معین في لیس لها أن أنه كما ، تجبرها على ذلك إذا هي رفضت

مصدره  لأن هذا هو منطق إستقلال الهیئات اللامركزیة وكونه استقلالا أصیلا، المستقبل
  )3(.التنفیذیةالمشرع لا منحة من السلطة 

  ة یالقید الوارد على كیفیة إستعمال الرقابة الوصائ: الفرع الثاني

ولا تلجأ لوسیلة ، إن على السلطة الوصائیة ألا تلجأ إلا للوسیلة التي نص علیها القانون
  .أخرى حتى ولو كانت أقل مساس بحریة وإستقلال الهیئات اللامركزیة

عدم بمعنى الموافقة أو ، رقابة السلطة المركزیة تقف عند حد الإذن بالعمل أو التصدیقو 
   في یكون لها الحق أو إرجاء تنفیذه أو إلغائه دون أنوكذلك وقف ، الموافقة على العمل برمته

                                                           
  .90ص ، مرجع سابق، حسین عبد العال محمد )1(
  .90ص ، المرجع نفسه )2(
  .90ص ، مرجع سابق ،)دارسة مقارنة( الإداريمبادئ القانون ، سلیمان الطماوي )3(
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  )1(.تعدیله أو إستبداله بغیره

لا یقید حریة الهیئة اللامركزیة في ، قرار معین ذباتخافتصدیق السلطة المركزیة أو إذنها 
  )2(.جوع عن هذا القرار إذا ما تبین لها أن المصلحة العامة في العدول عنهالر 

 اقرونوعادة ما یكون التصدیق م، تصدیق یكون صراحة ویكون ضمنا بحكم التصریحالو 
قرارها ما لم یقرر المشرع كما یجوز لجهة الوصایة الرجوع في ، بقید زمني یجب أن یتم خلاله

ویترتب على ذلك حق الهیئات اللامركزیة ، أن مضي مدة معینة یعتبر قرینة على الموافقة
  )3(.الرجوع في قرارها ما لم تتم الموافقة

 الناتج والإقصاء الإیقافالحق في ، التي تملكها جهة الوصایة الأخرىومن بین الوسائل 
، من قبل أعضاء الهیئات اللامركزیة الإجراءاتبعض ل بلاخعن مخالفة قاعدة قانونیة أو الإ

أن  إلا ،وكذلك تستطیع جهة الوصایة إرجاء تنفیذ قرار صادر عن جهة لامركزیة لمدة معینة
جرائین یبقى سلیما نافذا حتى یتقرر زیة الخاضعة للرقابة وفق هذین الإتصرف الهیئات اللامرك

   )4(.فحصه من قبل هیئات الوصایة

إذ أن تنفیذ قرارات الهیئات اللامركزیة ، الأعمالذ هذه یتنف إلى الإداریةالوصایة  وتمتد
وهذا التدخل یشكل ، مركزیةإلى تدخل ومعاونة من قبل السلطات ال الأحیانیحتاج في أغلب 

د السلطة المركزیة لدى افي تعیین أحد أفر ویتمثل هذا التدخل  ،الأهمیةبالغة  إداریةوصایة 
للتنظیم  وهذا ما یعطي ممثل السلطة المركزیة صفة مزدوجة لكونه ممثلا، اللامركزیةالهیئات 
   )5(.ویجعله بالتالي أقدر على تنفیذ أعمال الهیئات اللامركزیة، واللامركزي في آن واحد المركزي

                                                           
  .29ص ، 2009، عمان، دار المسیرة، الأولىالطبعة ، العامة الإدارةمبادئ ، عبد العزیز صالح بن حبتور) 1(
  .92ص ، مرجع سابق ،)دارسة مقارنة( الإداريمبادئ القانون  ،سلیمان الطماوي) 2(
  .179- 178ص ص ، مرجع سابق، حسین عبد العال) 3(
  .118ص ، مرجع سابق، حمدي القبیلات )4(
  .119ص ، المرجع نفسه) 5(
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    ،الإجراءات التي ینص علیها المشرع احترامیجب  الإداریةوسائل الوصایة  استعمالوعند 
أو التسبیب والنشر  عذارالإمسبقا أو  الرأيوهي عادة إجراءات شكلیة تتفاوت بین أخذ 

، وهذه الإجراءات الشكلیة تقرر لصالح الهیئات اللامركزیة وللصالح العام، والإعلان والمواعید
  .وقد یكون الغرض منها ضمان وحمایة الهیئات اللامركزیة والحد من تدخل سلطة الوصایة

، ات في جزاء مخالفة هذه الإجراءات؛ فمنها ما یرتب على ذلك البطلانشریعوتختلف الت
ومنها ما یفرق بین الشكلیات والإجراءات الجوهریة التي توجب البطلان والثانویة التي لا یترتب 

  )1(.علیها البطلان

  القید على أغراض الرقابة الوصائیة : الفرع الثالث

الأعمال التي تصدر من الهیئات عیة و شر مالتحقق من  إلىتهدف الرقابة الوصائیة 
مصالح الهیئة فالرقابة الوصائیة لا تستهدف حمایة ، وعدم مخالفتها للصالح العام، اللامركزیة

ستعمال وسائلها لتحقیق ز للسلطة الوصائیة إذن أن تلجأ لإلا یجو ومن ثم ، اللامركزیة ذاتها
  )2(.انحرفت وأساءت إستعمال سلطاتهاوإلا تكون قد  ،أغراض سیاسیة أو شخصیة

فعلیها أن تتقید بالغرض الذي ، إذا لم ینص القانون على ذلك الملائمةولا یمكن النظر في 
بحیث لا یهدر  ئیة في حدودها الطبیعیة المرسومةوتظل الرقابة الوصا، أراد المشرع تحقیقه

الطعن في القرارات الصادرة من مثل الجماعات الإقلیمیة حق ملو  ،إستقلال الهیئات المركزیة
تتعارض مع مبدأ  قدوالتي قد تتعسف السلطة الوصائیة في ممارسة حقها أو  ،جهات الوصایة

ویكون هذا الطعن عن طریق الإدارة بالتظلم أمام ، استقلالیتها في ممارسة شؤونها المحلیة
  )3(.الجهة مصدرة القرار

                                                           
  .76ص ، مرجع سابق، ةجلول عب) 1(
  .76ص ، المرجع نفسه )2(
  .93ص ، مرجع سابق ،)دارسة مقارنة( الإداريمبادئ القانون ، سلیمان الطماوي )3(
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 امكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي وفقأنه ی 11/10حیث جاء في قانون البلدیة رقم 
أن یرفع إما تظلما إداریا أو دعوى قضائیة أمام ، االمنصوص علیها قانون والإجراءاتللشروط 

الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي یثبت بطلان أو رفض المصادقة على مداولات 
  )1(.المجلس الشعبي البلدي

فإن لهذه  ،على أعمال الهیئات اللامركزیة مثلاوإذا قامت السلطة المركزیة بالتصدیق 
أن المصلحة العامة تقتضي ذلك وفقا  رأتإذا ما  الأعمالالهیئات مع ذلك الرجوع عن هذه 

  )2(.للغایة المدروسة

إذ تظل ، في حین أن التصدیق على أعمال الهیئات اللامركزیة لا یعفیها من المسؤولیة
علاوة على مسؤولیتها عن باقي أعمالها التي لا یتطلب  الأعمالهي المسؤولة وحدها عن هذه 

ذلك تتحقق مسؤولیة الهیئات اللامركزیة عن جمیع بو ، القانون الإذن بها أو التصدیق علیها
  )3(.التي تقوم بها الأعمال

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .11/10من قانون البلدیة  61المادة  )1(
  .153ص ، مرجع سابق، هاني علي الطهراوي )2(
  .153ص، المرجع نفسه) 3(



نطاق الرقابة الوصائیة على الجماعات الإقلیمیة                 الفصل الثاني                
  

[97] 
 

  :خلاصة الفصل الثاني

لعدة أن المشرع الجزائري منح صلاحیة الرقابة ویتضح مما سبق بیانه في هذا الفصل 
على المستوى المركزي یظهر وزیر أنه حیث  واء منها المركزیة أو اللامركزیة؛جهات وصائیة س

 بسلطته الواسعة في ممارسة الرقابة على الجماعات الإقلیمیةوالجماعات المحلیة الداخلیة 
یعتبر هو صاحب الاختصاص في تولي الشؤون  لأنه ،ر الأولبخلاف رئیس الجمهوریة والوزی

 على المستوى اللامركزيو ، وهذا بإقرار من المشرع العامة المتعلق بالجماعات الإقلیمیة للدولة
 هباعتبار في فرض الرقابة الوصائیة على البلدیات الوالي  الدور القوي الذي یتمتع به یظهر

التي منحها المشرع  الواسعة الرقابةأن هذه  حیث، ممثلا للهیئة المركزیة على المستوى المحلي
  . جماعات الإقلیمیةستقلالیة الا ثر بشكل كبیر علىتؤ  للوالي

المركزیة لا یجوز لها أن تمد  الإدارةفإن ، الجماعات الإقلیمیةوللحفاظ على استقلالیة 
الجماعات فحریة  ،أو أعمالها إلا بناء على نص قانوني جماعاترقابتها على أعضاء هذه ال

أما الرقابة علیها فهي إستثناء لا یجوز اللجوء إلیه ، في التصرف هي القاعدة العامةالإقلیمیة 
التي  ومع تحدید وسائل الرقابة الوصائیة ،إلا إذا عبر المشرع صراحة عن رغبته في ذلك

طة لكي لا یكون هناك تعسف من قبل السل، وفقا لمبدأ المشروعیةتمارس في نطاقها المحدد 
ومن باب آخر عدم إنحراف الهیئات اللامركزیة عن أهدافها المنشودة لتحقیق ، الوصائیة

  .المصلحة العامة

  

  

  

  



  

  

  الخاتمة
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المركزیة بالجماعات الإقلیمیة هو الاستقلال الذي یعد  هیئاتإن الأصل الذي یربط ال
لقیام وذلك لإعطائها السلطة الواسعة ل، المعیار الأساسي الذي یمیزها عن غیرها من النظم

السیاسة العامة  برنامج یدخل في بما، بجمیع التصرفات التي تخدم المصالح العامة للمواطنین
غیر أنه وفي نفس الوقت تفرض على الجماعات الإقلیمیة رقابة إداریة وصائیة مشددة ، للدولة

یة مما أثر سلبا على القواعد الأساس، جعلت منها مجرد إدارة ممركزة تخضع للسلطة المركزیة
  .للامركزیة المكرسة في الدستور من جهة وعلى الأداء الإداري من جهة أخرى

أن الحالیین  12/07رقم  الولایةقانون و  ،11/10رقم  من دارسة قانون البلدیةإذ یتضح 
على حساب استقلالیة الهیئات  الإدارينظام الرقابة الوصائیة یسیر نحو تعزیز مفهوم التركیز 

التي تملك الوصایة في مختلف نواحي خلال التدخل المستمر للسلطات  وذلك من، اللامركزیة
خاصة في ما یتعلق بتعزیز سلطة الوالي على حساب ، الحیاة القانونیة للجماعات الإقلیمیة

مما یؤكد نیة المشرع في الإبقاء على الهیئات ، حریة واستقلالیة المجالس الشعبیة المحلیة
   .لوصائیةالإقلیمیة تحت مجهر الرقابة ا

ومن خلال ما تقدم في مجمل هذه الدراسة نقول أن الرقابة الوصائیة المفروضة على 
جعلتها تظهر ، الأخیرةالجماعات الإقلیمیة والتي جاءت وراء منح المشرع الاستقلالیة لهذه 

الوصایة نظام وهذا من خلال ، ةكزة تعمل تحت ید السلطة المركزیممر غیر وكأنها هیئة 
خاصة في القیام  ،الذي یؤثر بشكل كبیر على حریة الجماعات الإقلیمیةالصارم  الإداریة

، یؤثر سلبا على المواطنین عملها التنموي كما متعلقة بالشؤون المحلیة مما یعطلبالتصرفات ال
فلا نتصور أن ، بالأمور المحلیة وهي الأقرب من المواطنین لأدرىالجماعات الإقلیمیة هي اف

   .یة أعلم منها بأمورها المحلیةتكون جهة مركز 

بة الوصائیة على الجماعات السلطات المخولة للوالي لممارسة الرقا أنمما لا شك فیه و 
ولعل  ما زالت بعیدة المنال، قلیمیةالجماعات الإ تجعل من الاستقلالیة التي تطالب بها قلیمیةالإ

 الإدارةوأعمال  أنشطةالمظاهر وعلى مختلف  ذهبه الإداریةعلى الوصایة  الإبقاءالسبب في 



 خاتمةال
  

[100] 
 

وحدة الدولة من كل وسلامة اتخاذ القرار و  الإداريانسجام العمل افظة على المحلیة هو المح
نه أمن شالإقلیمیة الحریة للجماعات  إطلاقفإن  أخرىومن جهة  التشتت في القرارات، أشكال

الترشح عملیة لا سیما مع خضوع  المواطنین،مصالح و  قل حسن سیر المرافق العامةیعر أن 
والدرایة  الكفاءةتخرج عن معیار شخصیة  الأحیانوتولي المناصب لاعتبارات في غالب 

  .والمستوى العلمي

 الرقابة بعملیة المتعلقة الجوانب أهم زاإبر ت حاول سةراالد هذه أن الأخیر في القول یمكنو 
 من والتي ،النتائج بعض إلى للوصول المطروحة التساؤلات على الإجابة من خلال، الوصائیة

  : یلي ما اأهمه

لتكرس  12/07وقانون الولایة رقم   11/10قانون البلدیة رقم في النصوص الجدیدة  جاءت -
على مظاهر الوصایة  أبقت هالكن ،على المستوى المحلي من الاستقلالیة المالیة والإداریة انوع

ویلاحظ أن المشرع قد  بما یحول دون تجسید الاستقلالیة المرجوة، المحلیة الإدارةعلى  الإداریة
 .الاستقلالیة ة علىجیح كفة الرقابتمادى في تر 

مما یمس بمبدأ مشددة و صارمة على الجماعات الإقلیمیة المطبقة وصائیة الرقابة ال- 
 االبلدیة والولایة تشكل قیدحیث نجد أن أغلب أسالیب الرقابة الموجودة في قانون ، الاستقلالیة

 .الإداریةالتصرفات على حریة المجالس المنتخبة خاصة 

فقد حدد حالات  ؛فیما یخص الرقابة على الأعضاء من قبل المشرعیجابیة إهناك نظرة  -
شخص كما أن هذه الحالات متعلقة ب ،ممارسة الرقابة على الأعضاء على سبیل الحصر

 .الصادرة عنهمالأعضاء ولا تتعلق بالأعمال 
لا ، الذي یقررها صراحةمقیدة بوجود نص قانوني نظام رقابي استثنائي الرقابة الوصائیة  -

وتأخذ عدة أسالیب والمتمثلة في الرقابة على الأعضاء ، یمكن ممارستها في غیاب النص
  .والأعمال والهیئة
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البلدیة والولایة، قانون تعدیل أحدثها  نقلة نوعیة وجودومن خلال هذه النتائج نتوصل إلى  
للجماعات الإقلیمیة، لكن ولعدة اعتبارات موضوعیة  ریة واستقلالیة أكثرمحاولة إعطاء حل

وواقعیة وقانونیة تبقى مسألة ممارسة الوصایة تخضع لضوابط أخرى سیاسیة أكثر منها إداریة، 
  :قتراحات التالیةبالإوهو ما یجعلني أتقدم 

على الجماعات الإقلیمیة إلى ما هو ضروري بشكل لا یعیق  تقلیص الوصایة المفروضة -
الحریة في إتخاذ القرارات التي تتعلق بالشؤون  طائهامع إع، حسن سیرها ویحافظ على استقلالها

وهو ما  ،دون اللجوء إلى السلطة المركزیة المحلیة وتخدم المصلحة العامة في إطار المشروعیة
مة بین الاستقلالیة وممارسة الوصایة ءالجانب بما یحقق موالنظر في هذا ا إعادة یتطلب
بشكل  قلیمیةالفرصة للجماعات الإ إتاحةالرقابة في جوانب معینة مع  بحصروذلك  ،الإداریة
 .كنها من تنفیذ برامجها ومخططاتهامت للتصرف بأریحیة أفضل

 أكثر قانونیة بنصوص صلاحیاته بعض وضبط للوالي الواسعة السلطات في النظر إعادة -
 الصلاحیات بعض بنقل اللازمة الأهمیة وإعطائه المنتخب المجلس دور مع تفعیل، دقة

 العقود إبرام بالصرف، كالأمر ،الولائي الشعبي المجلس رئیس إلى وإسنادها الوالي من التنفیذیة
  .الدعاوى رفعو 
الحالة بتحدید شروطها د هذه یبالرغم من تقیو  ،الرقابة على الهیئة وخاصة صورة الحل إن -

أشهر هي مدة طویلة حسب رأي  )06(إلا أن المدة المحددة قانونا والمتمثلة في  ،وأسبابها
  .یستحسن تقلیصها لعدم تعطیل المصالح المحلیةو  ،الكثیر من الباحثین

 عن تصدر التي الأعمال مشروعیة مدى في الفصل في الإداري القضاء دور تفعیل -
فرطة من طرف وكبدیل للرقابة الم، إنحرافها من جهةعدم لضمان ، الإقلیمیة الجماعات

  .جهة أخرى السلطات المركزیة من

ذلك یمكن الحصول على أجهزة قویة لتسییر الجماعات الإقلیمیة وتكفل أفضل بمختلف بو 
 .مع الحفاظ على استقلالیتها في إطار وحدة الدولة، المتطلبات على المستوى الإقلیمي



  

  
  

  الملاحق
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  )01(الملحق رقم 

        
  10/02/2016/ مؤرخ���/ 237/ ولاية��سكرة������������������������������������������������قرار�رقم              

  بصفتھ�عضو) س�-ق/ (مدير�ة�التنظيم�والشؤون�العام�������������������������������������يتضمن�توقيف�السيد
  بالمجلس�الشع���لبلدية�أولاد�جلال���������������������������������������������مص��ة�التنظيم�العام���

  مكتب�ا��معيات�و�نتخابات
 

  إن�وا���ولاية��سكرة
  .المتعلق�بنظام��نتخابات 25/08/2016المؤرخ��� 16/10بمقت����القانون�العضوي�رقم��-
  .المتممللبلاد�المعدل�و المتضمن�التنظيم��قليمي� 04/02/1984المؤرخ��� 84/09 بمقت����القانون�رقم�-
  .المتعلق�بالبلدية22/06/2011المؤرخ���11/10 بمقت����القانون�رقم�-
  .المتعلق�بالولاية21/02/2012المؤرخ���12/07 بمقت����القانون�رقم�-
لولاية��ح�واليا�-أ/ المتضمن��عي�ن�السيد�06/10/2015المؤرخ����15/231رقم��بمقت����المرسوم�الرئا����-

  .�سكرة
���الولاية�العامة���دارة لأج�زةالمحدد�06/09/1994المؤرخ���94/215 بمقت����المرسوم�التنفيذي�رقم�-

  .و�يا�ل�ا
مصا���التقن�ن�الشؤون�المحدد�لصلاحيات�06/09/1995المؤرخ���95/265رقم�بمقت����المرسوم�التنفيذي��-

  .عمل�ادارة�المحلية�وقواعد�تنظيم�ا�و العامة�و�� 
روط�انتداب�المنتخب�ن�المحلي�ن�المحدد�لش25/02/2013المؤرخ���13/91بمقت����المرسوم�التنفيذي�رقم��-
  .العلاوات�الممنوحة�ل�مو 
  .07/11/2015المؤرخ���أولاد�جلال�بناء�ع���محضر�تنص�ب�المجلس�الشع���لبلدية� -
لمتضمنة�ا�07/01/2016المؤرخة��� 98النائب�العام�لدى�مجلس�قضاة��سكرة�رقم/بناء�ع���مراسلة�السيد -

�السيد�إخطار  �- ق/بمتا�عة �س �لبلدية �الشع�� �عضو�بالمجلس �جلال �أولاد �بجنحة استغلال��إساءةقضائيا
  .���مجال�الصفقات�العمومية�غ���م��رة�امتيازات�إعطاءجنحة�الوظيفة�و 
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  الشؤون�العامة�التنظيم�و و�اق��اح�السيد�مدير�
  يقرر 

  

� �السيد :�و��المادة �-ق�/يوقف �س �لبلدية �الشع�� �عضو�بالمجلس �بصفة �جلال ��نتخابية�أولاد �م�امھ عن
  .غاية�صدور�حكم���ا�ي�من�ا���ة�القضائية�المختصة�إ���س�ب�متا�عة�قضائيا�إبتداء�من�تار�خ��ذا�

و��التنظيممدير� ،جلال�أولاد �دار�ةالوا���المنتدب�للمقاطعة� ،العام�للولاية��م�ن�:السادةي�لف� :02المادة
� �لبلدية ،المحلية��دارةمدير� ،العامةالشؤون �الشع�� �المجلس �ورئ�س ��سكرة �لولاية �ل��ز�نة �المدير�ا���وي

  .للولاية�دار�ة� فيما�يخصھ�ب�نفيذ��ذا�القرار�الذي�سيدون�����شرة�العقود�أولاد�جلال�
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  )02(الملحق رقم 

  29/04/2016/ مؤرخ���/ 567/ رقم�قرار �           ولاية��سكرة�����������������������������������������������             
  حلول�الوا���محل��يئات�بلدية�سيدي�عقبةيتضمن�                               مدير�ة�التنظيم�والشؤون�العام����� 

 .البلدية�����سي���شؤون                                                                                مص��ة�التنظيم�العام    
  

  إن�وا���ولاية��سكرة
  .المتعلق�بنظام��نتخابات25/08/2016المؤرخ��� 16/10 بمقت����القانون�العضوي�رقم�-
  .المتممللبلاد�المعدل�و المتضمن�التنظيم��قليمي�، 04/02/1984المؤرخ��� 84/09 بمقت����القانون�رقم�-
  .منھ�186و102,100علق�بالبلدية�لا�سيما�المواد���المت22/06/2011رخ���المؤ  11/10 بمقت����القانون�رقم�-
  .المتعلق�بالولاية21/02/2012المؤرخ���� 12/07 بمقت����القانون�رقم�-
م�رئ�سا�لدائرة�- ل/ المتضمن��عي�ن�السيد�28/07/2009المؤرخ�����09/18رقم� بمقت����المرسوم�الرئا����-

  .سيدي�عقبة
ح�واليا�لولاية�-أ/ المتضمن��عي�ن�السيد�06/10/2015ؤرخ����الم�15/231 بمقت����المرسوم�الرئا����رقم�-

  .�سكرة
���الولاية�العامة���دارة لأج�زةالمحدد�06/09/1994المؤرخ���94/215 بمقت����المرسوم�التنفيذي�رقم�-

  .و�يا�ل�ا
  .12/12/2015 بناء�ع���محضر�إعلان�نتائج��نتخابية�المحلية�ليوم -
من�خلال�رفض�م�التداول�ومزاولة� عقبةسيدي��ن�أعضاء�المجلس�الشع���لبلديةنظرا���الة���سداد�ب��-

�و�عطي ��نتخا�ي �و �شاط�ا �العمومية �والمص��ة �البلدية �لمصا�� �الس���العادي �وكذا�ل �المواطن�ن حاجات
  .برامج�التنمية�المحلية

سيدي�الشع���لبلدية��المتضمن�دعوة�رئ�س�المجلس 10/01/2016المؤرخ��� 0136بناء�ع����عذار�رقم��-
� �عقبة �التداب���اللازمة ��ل �إتخاذ �أجل �الم��انية�من �ع�� �للمصادقة �غ���عادية �دورة ��� �المجلس لإستدعاء
  .سيدي�عقبة�لبلدية��ولية

-�� �دائرة �رئ�س �السيد �مراسلة �ع�� �بناءا �عقبة ��� 65رقمسيدي �بالمجلسة�،17/02/2016المؤرخة المتعلقة
  .23/12/2015 المنعقدة�بتار�خسيدي�عقبة�لدية�الطارئة�للمجلس�الشع���لب

عملا�ع���ضمان�استمرار�ة��داء�العادي�للمرافق�العمومية�البلدية�وتفاديا�لأي�تأخر����إنجاز�المشار�ع��-
  .جة�ع���مستوى�البلديةمالتنمو�ة�الم�� 
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  والشؤون�العامةباق��اح�السيد�التنظيم�
  يقرر 

 ،م-ل�/����سي���شؤون�و��لف�السيدسيدي�عقبة�����محل��يئات�بلديةالوا/يحل�السيد :�و��المادة�
فق�العام�و�ل�ا��وانب�ر ب�سي���شؤون�البلدية�وا��فاظ�ع���ديمومة�الم ،سيدي�عقبة�رئ�س�دائرة

الس���العادي�لمصا���البلدية�و�فوض�بالإمضاء�النظافة�والسكينة�العمومية�و  ،ا��اصة�بالنظام�العامة
  :والمالية�و��لف�با��صوص�بالم�ام�التالية��دار�ةية�ع���جميع�الوثائق�بصفتھ�مس���البلد

  .المصادقة�وتنفيذ�البلدية ،ضبط�-

المخططات��إطار سيما�الم��لة����المنطلقة�لا  إعتماد�الصفقات�والعقود�ا��اصة�بالمشار�ع�التنمو�ة�غ���-
ءات�المدرسية�وكذا�العمليات�ذات�ناالب ،ق�التضامن�ل��ماعات�المحليةإعانات�صندو  ،البلدية�للتنمية

  .ألاست��ا��الطا�ع�

��و��تخضع�القرارات�ال���يتخذ�ا�رئ�س�الدائرة����إطار�ممارسة�الم�ام�المشار�إل��ا����المادة� :02 المادة
  .الوا���:المصادقة�السلطة�الوصية�إ��أعلاه�

�سداد�إ���غاية�رفع�حالة��ار�خ�إمضائھ��ذا�القرار�الذي�إجراء�مؤقتا�إبتداء�من�ت�سري�فعول� :03 المادة
  .س��ه�العادي�سيدي�عقبة�إ��ودعوة�المجلس�الشع���البلدي�لبلدية�

مدير��،المحلية��دارةمدير� ،مدير�التنظيم�الشؤون�العامة ،ي�لف�السادة��م�ن�العام�للولاية :04المادة
رئ�س�أمن� ،جموعة��قليمية�للدرك�الوط��قائد�الم ،رئ�س�دائرة�سيدي�عقبة ،متا�عة�الم��انيةال��مجة�و 

   العامة�لبلدية��م�ن، البلديرئ�س�المجلس�الشع��� ،المراقب�الما�� ،المدير�ا���وي�ل��ز�نة ،الولاية
�ل����حدود�إختصاصھ�ب�نفيذ��ذا�القرار�الذي�سي�شر�سيدي�عقبة�وأم�ن�ا��ز�نة�لبلدية�سيدي�عقبة�

  .�سكرةلولاية���دار�ة����شرة�العقود�
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   قائمة المصادر والمراجع                       
 )النصوص القانونیة( :المصادر/ أولا

I/ الدساتیر:  

 06 :، المؤرخ في16/01 رقم ،2016دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة لسنة 
 07: المؤرخة في، 14 العدد، الجریدة الرسمیة ،یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 
  .2016مارس 

II /القوانین:  

، الجریدة الرسمیة ،، المتعلق بالولایة21/02/2012: مؤرخ فيال، 12/07القانون رقم   .1
  .29/02/2012: ، مؤرخة في12العدد 

 ،الجریدة الرسمیة ،، یتعلق بالبلدیة2011یونیو  22: المؤرخ في ،11/10قانون رقم ال  .2
  .03/07/2011: ، مؤرخة في37 العدد

الجریدة  ،الأسرة المتعلق بقانون، 1984 یونیو 09 :، المؤرخ في84/11 لقانون رقما  .3
 .1984 یونیو 12:المؤرخة في ،44العدد ، الرسمیة

III /الأوامر:  

بقانون الإجراءات الجزائیة المتعلق، 2015یولیو  15: المؤرخ في، 15/02رقم  الأمر ،
  .2015یولیو  23: المؤرخة في، 40العدد ، الجریدة الرسمیة

IV/ المراسیم:  

المتعلق بالتعیین في ، 1999أكتوبر 27: المؤرخ في، 99/240المرسوم الرئاسي رقم   .1
أكتوبر  31: المؤرخة في، 76العدد ، الجریدة الرسمیة، الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة

1999 .  
المتعلق بتحدید أجهرة ، 1994جویلیة  23: المؤرخ في، 94/215المرسوم التنفیذي رقم   .2

جویلیة  27: المؤرخة في، 48العدد ، الجریدة الرسمیة، الادارة العامة في الولایة وهیاكلها
1994.  
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المتعلق بتحدید ، 1994جوان  21: المؤرخ في، 94/247رقم ، المرسوم التنفیذي  .3
، الجریدة الرسمیة، صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري

  .1994جوان 21: المؤرخة في، 53العدد 
حالة  إعلانالمتضمن  ،1992فبرایر  9: المؤرخ في ،92/44رقم ، المرسوم الرئاسي  .4

   .1992 فبرایر 9: المؤرخة في، 10العدد ، الجریدة الرسمیة ،الطوارئ
  
المتعلق بالمناصب ، 1990 جویلیة 25: المؤرخ في، 90/230رقم  ،المرسوم التنفیذي  .5

المؤرخة ، 31العدد ، الجریدة الرسمیة، العلیا في الادارة المحلیة المعدل والمتمم والوظائف
  .1990جویلیة  28: في
  : المراجع/ ثانیا

I/ الكتب:  
  .1977، دار المعارف، القاهرة، نظریة الإدارة العامةأحمد رشید،   .1
دار ، الطبعة الاولى، )دارسة مقارنة(القانون الاداري والمؤسسات الاداریة ، حسین طاهري  .2

  .2007، الجزائر، الخلدونیة
دار الفكر ، )بین علم الإدارة والقانون الإداري(الرقابة الإداریة حسین عبد العال محمد،   .3

  .2004الجامعي، الإسكندریة، 
  .2008، عمان، دار وائل، الطبعة الأولى، القانون الاداري، حمدي سلیمان القبیلات  .4
، الطبعة الثانیة، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة ،______________ .5

  .2010 ،الاردن دار الثقافة،
، الطبعة الأولى، دار )التنظیم الإداري،الأساسیات(الإداري ، مبادئ القانون رفعت عید سید  .6

  .2003النهضة العربیة، القاهرة، 
، الطبعة الأولى، دار الرایة، عمان، الرقابة على الأعمال الإداریة زاهر عبد الرحیم عاطف،  .7

2009.  
  .2003، مصر، منشأة المعارفدار  ،، القضاء الإداريسامي جمال الدین  .8
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، دار الفكر العربي، )دراسة مقارنة(الوجیز في القانون الاداري ، سلیمان محمد الطماوي  .9
  .1996، مصر

الفكر  دار، الطبعة السادسة، )دارسة مقارنة( مبادئ القانون الاداري، ____________10.
  .2007، مصر، العربي
، )الإداريالقضاء ( الإدارةالقانون الاداري الرقابة القضائیة على أعمال ، عبد االله طلبة11. 

  .2011، سوریا، دمشق-منشورات جامعة ، الطبعة الثانیة
 ،)الرقابة القضائیة، الرقابة الإداریة(الرقابة على النشاط الإداري عبد القادر باینة، 12. 

  .2010لطبعة الأولى، دار القلم، الرباط، ا
، عمان، دار المسیرة، الأولىالطبعة ، العامة الإدارةمبادئ ، عبد العزیز صالح بن حبتور13. 

2009.  
  .2010، دار الهدى، الجزائر، ، البلدیة في التشریع الجزائريعادل بوعمران14. 
، الجزائر، دار الهدى ،الجزائري الإداريوالي الولایة في التنظیم ، علاء الدین عشي15. 

2006.  
، دار شؤون الجماعات المحلیةقاموس المصطلحات القانونیة في تسییر عمر عمیتوت، 16. 

  .2009هومه، الجزائر، 
، الطبعة الأولى، دار )بین النظري والتطبیق(التنظیم الإداري في الجزائرعمار بوضیاف، 17. 

  .2010جسور، الجزائر، 
  .2012، الطبعة الأولى، دار الجسور، الجزائر، ، شرح قانون البلدیة__________18.
  .2012، الطبعة الأولى، دار الجسور، الجزائر، الولایة، شرح قانون __________19.
، الطبعة الثالثة، دار الجسور، الجزائر، ، الوجیز في القانون الإداري__________20.

2013.  
الطبعة  ،الإداريالعامة والقانون  الإدارةبین علم  الإدارينظریة القرار ، عمار عوابدي21. 

  .2009، الجزائر، هومه دار، الخامسة
، بدون دار نشر، الجزء الأول، الطبعة السادسة، القانون الإداري، __________22.

  .2014الجزائر، 
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  .2001بدون دار نشر، الجزائر،  مبادئ القانون الإداري الجزائري،فریدة مزیاني، 23. 
  .2011الجزائر،  ،بدون دار نشر ،الأول، الجزء الإداريالقانون ، ________24.
  .2004، الجزائر، دار العلوم، قانون الادارة المحلیة الجزائریة، محمد الصغیر بعلي25. 
، ، منشورات جامعة باجي مختاردروس في المؤسسات الاداریة ،____________26.
  .الجزائر بدون تاریخ نشر، عنابة
  .2013، دار العلوم، الجزائر، ، الإدارة المحلیة الجزائریة____________27.
دار العلوم، ، )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري  ،____________28.

  .2013 الجزائر،
  .2014، دار العلوم، الجزائر، الولایة في القانون الإداري الجزائري، ____________29.
الجزائر، ، دار بلقیس، )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(، القانون الإداري مولود دیدان30. 

2014.  
 .2010، الجزائر، دار المجدد، الطبعة الأولى، الأساسي في القانون الاداري، ناصر لباد31. 
  .2006، عمان،دار الثقافة، الطبعة الأولى، القانون الإداري، هاني علي الطهراوي32. 
/ II الرسائل الجامعیة: 

  :الدكتوراه أطریح -أ
 ،الحقوق في هار و دكت أطروحة، اللامركزیة بالإدارة التركیز عدم إدارة علاقة ،هیمراإب داود  .1

  .2012، الجزائر، 1زائرالج جامعة
المجالس الشعبیة المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع ، فریدة مزیاني  .2

 .2005، الجزائر، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة، في القانون، الدكتوراه أطروحة، الجزائري
 :رسائل الماجستیر - ب
في ، رسالة ماجستیر، نظام الوصایة الإداریة ودورها في دینا میكیة الأقالیمعیمور،  إبتسام  .1

  .2013، 1الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
في الحقوق،  ماجستیر، رسالة الرقابة على المؤسسات العامة الاقتصادیةیاقوتة علیوات،   .2

 .1990تخصص قانون عام، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
 :  مذكرات الماستر -ج
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ماستر في الحقوق، ة مذكر ، الرقابة الوصائیة على أعمال الإدارة المحلیة ،ةجلول عب
 .2012تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 

  
III/ المقالات والبحوث العلمیة:  
مجلة  ،"نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر" عبد الحلیم بن مشري، .1

 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر الاجتهاد القضائي، العدد السادس، الاجتهاد القضائي
 .2010، بسكرةجامعة 

، مجلة الاجتهاد القضائي، "أعمال الإدارة المحلیةفعالیة الرقابة الإداریة عن "عتیقة بلجبل،  .2
، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر الاجتهاد القضائي ،العدد السادس

2010.  
الرقابة الإداریة على مداولات المجالس البلدیة في التشریعي الجزائري "عمار بوضیاف،  .3

كلیة الحقوق ، مخبر الاجتهاد القضائي السادس،، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، "والتونسي
  .2010، بسكرة والعلوم السیاسیة، جامعة
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  :ملخص

بین الوحدات المركزیة  تي تسلط على الجماعات الإقلیمیة رابطة قانونیةتعد الرقابة الوصائیة ال
 ،رها صراحةكما أنها نظام رقابي استثنائي لعدم جواز مباشرتها إلا بموجب نص یقر  ،الهیئات اللامركزیةو 

إلى وقد تطرقنا في هذه الدراسة . الوصائیةحیث نجد أن المشرع لا یزال إلى یومنا هذا یكرس نظام الرقابة 
، الهیئة في حد ذاتهالیمیة والتي تمارس على الأعضاء والأعمال و آلیات الرقابة الوصائیة على الجماعات الإق

 نطاق وبیانالجماعات الإقلیمیة السلطات التي لها صلاحیة ممارسة هذه الرقابة على  مع تسلیط الضوء على
  .المشروعیة الرقابة في حدودهذه 

شد أسالیب الرقابة في النظام القانوني للجماعات ا یمكن قوله أن المشرع الجزائري أعتمد على أوم 
ستمرار في مختلف مجالات الحیاة القانونیة ابالأمر الذي یجعل السلطة الوصائیة تتواجد وهو ، الإقلیمیة

 ومن ثم، قراراتها المتعلق بشؤونها المحلیة مما یؤثر بشكل كبیر على حریتها في اتخاذ ،للجماعات الإقلیمیة
جعل من الاستقلالیة الممنوحة للجماعات الإقلیمیة مجرد استقلالیة نظریة بعیدة كل البعد عن المفهوم ی

  .في ظل الرقابة المشددة من جانب السلطات الوصائیة ،الحقیقي لها
Résumé : 

Le contrôle administratif dit: tutelle, qui s’applique sur les collectivités 
territoriales, constitue un lien juridique entre les institutions de l’Etat 
(centralisation et décentralisation), ce mode de contrôle ne peut pas être appliqué 
qu’en l’existence d’une loi qui l’autorise. 

On déduit que Jusqu’aujourd’hui le législateur algérien reconnait et applique 
la tutelle administrative, et dans cet étude on a mis en évidence les modalités du 
contrôle administratif dit: tutelle sur les collectivités territoriales à diverses portées: 
sur les élus – sur les actes – sur l’assemblée elle-même. 

On a aussi mis en cause le lien entre la tutelle et le principe de légalité, pour 
élucider la finalité de ce contrôle et on peut dire que la loi a donnée tant de 
prérogatives aux autorités de tutelle. Comme ce mode de contrôle est appliqué sur la 
wilaya et la commune, a pu aussi atteindre des différents domaines dans le monde 
juridique des collectivités territoriales, ce faisant pourrait engendrer aussi des effets 
négatifs en bouleversant un principe important qu’est la notion de l’autonomie 
administrative, à savoir sur leurs décisions. 

En un mot: l’autonomie des collectivités territoriales n’est qu’une autonomie 
apparente lointaine d’être concrétisée.  

 


